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 مقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

ـ صلى الله عليـه   لخلق سيدنا محمدوأسلم على أشرف ا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وأصلي

 .وسلم ـ  وعلى آله وصحبه أجمعين 

 بعد و

 . الثاني فإن القرآن الكريم هو الأصل الأول للدين ، والسنة النبوية المطهرة هي الأصل 

تشريع الإسلامي بعد القـرآن الكـريم ، فهـي تـأتي للنها المصدر الثاني أوتأتي أهمية السنة ومكانتها في 

وتبسط مـا اـا  ، وتخصص عامه ، مطلقه          وتقيد ، وتوضح مشكله  ، تفصل مجمله، شارحه له مبينة و

 فيه من إيجاز .

 مور عدة .أكما أنها تستقل بالتشريع أحيانا وقد وقع ذلك في 

ونظرا لأهمية السنة ومكانتها فقد سخر الله ـ عز وال ـ لها راـا  قـاموا بحفظهـا والـدفاه عنهـا ، 

حريصين كل الحرص على أن ينقلوا لنا كل ما صدر عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من قـول وكانوا 

 فعل أو تقرير  . وأ

ولقد كان لهم منهجا دقيقا في التحري وا سـتيثا  في نقـل السـنة ، ومـن ذلـك أنهـم اشـ  وا في 

 خبره . الراوي شرو ا يجب توافرها فيه حتى تحصل الثقة بقوله ، ويقبل 

 وكان من أهم هذه الشروط ثبوت عدالة الراوي .

، ولأن العدالة ليست وحدها شر ا في الراوي كان لزاما علّي أن أذكر بقية هـذه الشرـوط المعتـبرة 

 مع ذكر الشروط الغير معتبرة أيضا وما يتعلق بهما من مسائل .

ومـا يتعلـق بهـا مـن ، تبها والأمور التي تحصل بها تزكيته ومرا، ثم أقوم بذكر  ر  تعديل الراوي 

 مسائل .

 :مبحثين وخاتمة  إلىهذا البحث  قد قمت بتقسيملذلك ف

 ي حتى تقبل روايتهالشروط التي يجب توافرها في الراو  المبحث الأول :

 مطالب :خمسة ويشتمل على 

  الشرط الأول : التكليف    المطلب الأول :
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  الشرط الثاني : الإسلام  المطلب الثاني :

 الشرط الثالث : الضبط   طلب الثالث :الم

 الشرط الرابع : العدالة   المطلب الرابع :

 إذا أقدم على الفسق ولم يعلم كونه فسقا  مسألة :

 خبر مجهول الحال  مسألة :

 عدم التدليس: الشرط الخامس  المطلب الخامس :

 بيان الشروط الغير معتبرة في الراوي  في المطلب السادس:

  ر  تعديل الراوي في   لثاني :المبحث ا 

 ويشتمل على  مطلبين : 

 طر   في بيان هذه ال المطلب الأول :

 مراتب التزكية  المطلب الثاني :

 حكم الحاكم بشهادته : ىالأول رتبةالم

 ح بالقول بعدالته يصرالت : ةالثاني المرتبة

 الثقة عنه  رواية : ةالثالث المرتبة

   هخبرالعمل ب : ةالرابع المرتبة

 سكوت السلف عن الطعن عند اشتهار روايته  : ةالخامس المرتبة

 ثبوت التعديل بقول الواحد  :مسألة 

 تزكية العبد والمرأة  : مسألة

 قبول التعديل والجرح بدون ذكر سببهما  مسألة :

 تعارض الجرح والتعديل  مسألة :

 وتشتمل على ذكر المرااع والمصادر  الخاتمة :

 ـ عز وال ـ التوفيق والسداد إنه ولّي ذلك والقادر عليه . سائلا المولى
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 لمبحث الأول ا

 ي حتى تقبل روايتهواالشروط التي يجب توافرها في الر

والضابط في  ، روايته  الراوي حتى حلل للسامع أن يقبلالرازي : هناك أمور يجب واودها في قال

 (1احا على اعتقاد كذبه . )بحيث يكون اعتقاد صدقه را ىهذه الأمور : كون الروا

 أن ـ الراوي ـ ضابطها الإجمالي : عبارة عن صفات تغلبب على الظن قال الإسنوي : شرائط المخبِر و

  (2 صاد  . )المخبِر 

 المطلب الأول

 ( التكليف)  الشرط الأول
 

الضـبط  يش ط في الراوي لكي تقبل روايته أن يكـون مكلفـا لأ لأن  ـير المكلـف إن كـان   يقـدر عـلى

 وا ح از فيما يتحمله ويؤديه كالمجنون والصبي  ير المميز فلا تقبل روايته بالإجماه ، وذلك لتمكن الخلل فيها .

والمقصود بالتكليف هنا البلوغ والعقل ، فلا تقبـل روايـة الصـبي  ـير المميـز و  المجنـون اتفاقـا 

 (3لتمكن الخلل في روايتهما . )

 (4لصبي  ير المميز   يمكنه الضبط وا ح از عن الخلل . )قال الرازي : المجنون وا

 (5وقال الإسنوي :   تقبل رواية المجنون والصبي الذي   يميز بالإجماه . )

 (6  يقبل خبر الصبي والمجنون . ) وقال ابن قدامة :

بينه وبين لم يبق  يكالصبي المميز والمراهق الذ وأما إن كان المكلف يقدر على الضبط والمعرفة

 البلوغ سوى الزمان اليسير فقد اختلفوا فيه :

   تقبل روايته .  المذهب الأول :

                                                 

   4/393( يرااع : المحصول (1

     2/692ااع : نهاية السول ( ير(2

     3/144النور زهير  اع : أصول الفقه لأبي( يرا (3

   4/393( يرااع : المحصول  (4

     2/692( يرااع : نهاية السول  (5

    1/135 وضة الناظر مع نزهة الخا ر( يرااع : ر (6
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 ( .2ونسب إلى الأئمة الأربعة ) ،(1) وهو مذهب الجمهور

 (3قال أبو النور زهير : الجمهور يرى أن روايته  ير مقبولة . ) 

 تقبل روايته. المذهب الثاني :

 د .وقال به بعض أصحاب الإمام أحم 

 (4قال ابن النجار : وقال بعض أصحابنا يتخرج في روايته روايتان كشهادته .)

 

 الأدلة

 أدلة المذهب الأول

 استدل أصحاب المذهب الأول القائل بعدم قبول روايته بعدة أدلة :

أن رواية الفاسق   تقبل بالإجماه ، فمن باب أولى أن   تقبل رواية الصـبي لأ فـإن  الـدليل الأول : 

لأ لأنـه  ـير مكلـف ،  -تعـالى -أما الصبي فإنه   يخاف الله      ،لكونه مكلفا  لأ -لفاسق يخاف الله ـ تعالى ا

ويتجنـب ، فاحتمال الكذب منه يكون أظهر من احتمال الكذب في حق الفاسق لألأن الفاسق قد يراو ثوابا 

 ذنوبا يخشي العقاب عليها .

صبي لأنه   يخاف الله ـ تعالى ـ فلا وازه لـه مـن الكـذب فـلا قال الإمام الغزالي :   تقبل رواية ال

تحصل الثقة بقوله ، وقد اتبعوا في قبول الشهادة سكون النفس وحصول الظن ، والفاسق أوثق من الصـبي 

فإنه يخاف الله ـ تعالى ـ وله وازه من دينه وعقله ، والصبي   يخاف الله ـ تعالى ـ أصلا فهـو مـردود بطريـق 

 (5. ) الأولى

 

                                                 

  2/692( يرااع : نهاية السول  (1

   2/383( يرااع : شرح الكوكب المنير  (2

     3/144النور زهير  اع : أصول الفقه لأبي( يرا (3

و  3/39تيسير التحرير  و 1/372السرخسي ما سبق من مرااع :  أصول مع  يضا ويرااع أ 2/383( يرااع :  شرح الكوكب المنير  (4

  1/535و تدريب الراوي   2/139فواتح الرحموت  و 3/949العدة و 78رشاد الفحول صـإ

    1/156ع : المستصفى ( يراا (5
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قال الآمدي :   تقبل روايته   لعدم ضبطه فإنه قادر عليه متمكن منـه ، و  لمـا قيـل مـن أنـه   و

فإنـه   ، يقبل إقراره على نفسه فلا يقبل قوله على  يره بطريق الأولى ،لأنه منتقض بالعبد وبالمحجور عليه 

أجمعنا على عـدم قبـول روايـة الفاسـق  حـتمال  بل لأنا لأبالإجماه  ةوروايته مقبول، يقبل إقراره على نفسه 

كذبه ، مع أنه يخاف الله ـ تعالى ـ لكونه مكلفا ، فاحتمال الكذب مع الصبي مع أنـه   يخـاف الله ـ تعـالى ـ 

 (1). لعدم تكليفه يكون أظهر من احتمال الكذب في حق الفاسق ، فكان أولى بالرد 

أولى أن   تقبل رواية الصـبي ، فـإن الفاسـق يخـاف الله ـ ف، وقال الرازي : رواية الفاسق   تقبل 

 (2لبتة . )اتعالى ـ ، والصبي   يخاف الله ـ تعالى ـ 

لعلمـه بأنـه لأ وقال الإسنوي : إن  ير المكلف   يمنعه خشية من الله ـ تعالى ـ عن تعا ي الكـذب 

 (3 ير معاقب ، وهو في الحقيقة أكثر ارأة من الفاسق . )

ضي أبو يعلى :   تقبل روايته لأ لأن من لم يبلغ   ر بة له في الصد  ، و  حذر عليه في وقال القا

الكذب لأ لأنه   عقاب عليه ، فحاله دون حال الفاسق لأ لأن الفاسق قد يراو ثوابا ويتجنب ذنوبا يخشى 

 (4العقاب عليها ، و  يقبل خبر الفاسق فالصبي أولى . )

، و  يخافه ، و  يلحقه مأثم ، فالثقة  -خبره لأ لكونه   يعرف الله ـ تعالى وقال ابن قدامة :   يقبل 

 (5به أدني من الثقة بقول الفاسق لأ لكونه يعرف الله ، ويخافه ، ويتعلق المأثم به .)

 لكونه   يخاف الله ـ تعالى ـ و لأ قال الشنقيطي : الصبي لو أدى الحديث في حال صغره فإنه   تقبل روايته و

 (6) نه القلم فلا يخاف عاقبة الكذب .يعرفه ، ولو فرضنا أنه يعرفه فهو يعلم أن الصبي مرفوه ع

ـ ما رااعوا الصبيان الذين كانوا يخالطون رسول الله ، أن أصحاب رسول الله ـ  الدليل الثاني :

لى الله عليه ويلجون على ستوره ، مع مسيس حااتهم إلى من يخبرهم عن دقائق أحوال رسول الله ـ ص

                                                 

   2/334( يرااع : الإحكام للآمدي  (1

  4/394( يرااع : المحصول  (2

   2/692( يرااع : نهاية السول  (3

   3/949( يرااع : العدة  (4

  1/235 الخا ر مع نزهةالناظر ( يرااع : روضة  (5

   198( يرااع : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي صـ (6
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ورا  الحجب ، فلم يؤثر عن أحد من الحكّام والمفتين إسناد حكمه في قضية إلى رواية صبي ، من وسلم ـ 

 (1والذين اعتنوا بجمع الروايات وتأليف المسندات لم ينقلوا عن صبي أصلا . )

 (2لدنيوية . )أنه   حلصل الظن بقوله ، فلا يجوز العمل به كالخبر عن الأمور ا الدليل الثالث :

 (3.)يكون أولى بعدم القبولففيما يخبر به عن  يره  ، نفسه أنه   يقبل إقراره على الدليل الرابع :

 (4ـ . )لم نقبله على رسول الله ـ ، قال القاضي أبو يعلى : ولأنا لما لم نقبل إقراره على نفسه 

وروايته مقبولة ، ل إقراره على نفسه   يقب هفإن ، منقوض بالعبد بأنه  :هذا الدليل  واعترض على

 (5بالإجماه .)

راره   يقبل مع أن روايته بأن هذا الدليل   ينتقض بالعبد فإن إق :وأجيب عن هذا الاعتراض 

لأ لأن المانع من قبول إقراره هو حق سيده الذي يملكه ، وليس لأحد إقرار بملك  يره ، مع أن قوما مقبولة

 (6مالك . )   ات البدنية وهو مذهب أاازوا إقراره في العقوب

 

 أدلة المذهب الثاني

 استدل أصحاب المذهب الثاني القائل بقبول رواية الصبي المميز بعدة أدلة : 

أنه لو لم يقبل خبره لم يصح ا قتدا  به في الصلاة اعتمادا على إخباره بأنه متطهر ،  الدليل الأول :

 لكنه يصح ، فدل على قبول خبره .

 ش هذا الدليل من وجهين :نوقو

أن صحة ا قتدا  به ليست مستندة إلى قبول إخباره بطهره ، بل لكونها  ير متوقفة على  الأول :

فصحة  ،وإن تبين حدث الإمام ،  هارة الإمام لأ لأن المأموم متى لم يظن حدث الإمام صحت صلاته 

 (7الإمام .) صلاة المأموم  ير موقوفة على صحة صلاة 

                                                 

   1/395( يرااع : البرهان  (1

  4/394( يرااع : المحصول  (2

  3/949و العدة  199و مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي صـ 1/235 الخا ر مع نزهةالناظر ( يرااع : روضة  (3

   3/949( يرااع : العدة  (4

  2/334( يرااع : الإحكام للآمدي   (5

  199لفقه على روضة الناظر للشنقيطي صـ( يرااع : مذكرة أصول ا (6

  2/819والإبهاج في شرح المنهاج  4/394المحصول  و 2/692( يرااع : نهاية السول  (7
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أن ا حتياط والتحفظ في الرواية أشد منه في ا قتدا  به في الصلاة ، ولهذا صح ا قتدا   : الثاني

 (1بالفاسق عند ظن  هارته ، و  تقبل روايته وإن ظن صدقه .)

أي  -أن أهل المدينة أجمعوا على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدما   الدليل الثاني :

 . قبل تفرقهم ، مع أنه احتيط في الشهادة ما لم حلتط في الرواية  -نايات فيما يجري بينهم من الج

وذلك لكثرة الجنايات فيما بينهم إذا ، بأنهم أجمعوا علي ذلك لمسيس الحااة إليه  نوقش هذا الدليل :و

فلو لم تعتبر شهادتهم لضاعت الحقو  التي توابها تلك الجنايات ،  ،كانوا منفردين   حلضرهم عدل 

 (4.)(3)وشهادة خزيمة ( 2)  يرد نقضا كالعرايا  والمشروه استثنا   

قال البدخشي : فإن قلت : شهادة بعض الصبيان على بعض في الدما  قبل تفرقهم يقبل بإجماه أهل 

 لأنه حلتاط في الشهادة ما لم حلتط في الرواية .لأ المدينة ، فالرواية أولى 

فتضيع ، لكثرة الجنايات فيما بينهم منفردين   حلضرهم عدل  لأ قلنا : هذا مستثني لمسيس الحااة

بر شهادتهم ، والمشروه استثنا  من القواعد الكلية الشرعية   يرد ب بتلك الجنايات لولم يعتالحقو  التي تج

 (5) كالوثا  بشهادة خزيمة .، نقضا 

ايات فإنما كان اعتماده في قال الآمدي : ومن قال بقبول شهادة الصبيان فيما يجري بينهم من الجنو

وهي شهادتهم مع  ،ذلك على أن الجنايات فيما بينهم مما تكثر، وأن الحااة ماسة إلى معرفة ذلك بالقرائن 

 (6كثرتهم قبل تفرقهم ، وليس ذلك ااريا على منهاج الشهادة و  الرواية . )

                                                 

   2/334( يرااع : الإحكام للآمدي   (1

 ( كتاب البيوه ـ باب ـ تفسير العرايا 2383حديث مشروعية العرايا رواه الإمام البخاري ) (  (2

 رضي الله عنه أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ )) رخص في العرايا أن تباه بخرصها (( عن زيد بن ثابت 

  ( كتاب البيوه ـ باب ـ تحريم بيع الر ب بالتمر إ  في العرايا  1539ورواه الإمام مسلم ) 

الله ـ صلى الله عليه وسلم ابتاه من سوا  بن الحاس  عن خزيمة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول 2/18( يدل على ذلك :ما رواه الحاكم في المستدرك  (3

 المحاربي فرسا فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له رسول الله )) ما حملك على الشهادة ولم تكن معه ؟(( قال صدقت يا رسول الله ولكن

 شهد له خزيمة وأشهد عليه فحسبه ((  صدقتك لما قلت وعرفت أنك   تقول إ  حقا فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ )) من 

  2/61( يرااع : المختصر مع شرح العضد  (4

  2/333( يرااع : شرح البدخشي  (5

    335ـ  2/334( يرااع : الإحكام للآمدي  (6
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الصبيان في الجنايات التي تجري  فقد قال بعض العلما  تقبل شهادة: وقال الإمام الغزالي : فإن قيل 

 بينهم .

قلنا : ذلك منه استد ل بالقرائن إذا كثروا وأخبروا قبـل التفـر  ، أمـا إذا تفرقـوا فيتطـر  إلـيهم 

الجنايـات بيـنهم ، ولمسـيس الحااـة إلى  ةالتلقين البا ل ، و  وازه لهم ، فمن قضى به فإنما قضىـ بـه لكثـر

 (1كون ذلك على منهاج الشهادة . )فلا ي ،معرفته بقرائن الأحوال 

قال الشنقيطي : وقول من قال من العلما  بقبول شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجنايات   يـرد و

 ،مع مسيس الحااة لـذلك، على ما ذكرنا لأ لأنه من قبيل ا ستد ل بالقرائن إذا كثروا وأخبروا قبل التفر  

 (2رادهم  البا عن  يرهم . )لكثرة وقوه الجنايات بينهم ، وانف

، ( 3)حديث أهل قبا  فإن عبد الله بن عمر أتاهم وأخـبرهم أن القبلـة إلي الكعبـة  الدليل الثالـث : 

فقد اعتمدوا خبره فيما   يجوز العمل بـه إ  بعلـم  ،وكان صغيرا عمره على ما اختلفوا فيه أربع عشرة سنة 

 عليهم ذلك .ـ ـ   للهوهو الصلاة إلى الكعبة ، ولم ينكر رسول ا

 نوقش هذا الدليل من وجهين :و

ونحمـل  ،أن الذي أتاهم اختلف فيه روي أنه أنس بن مالك ، وروي أنه عبـد الله بـن عمـر الأول :

خبر البالغ وهـو  وقد تحولوا معتمدين علىوأخبرا بذلك ، ، القول على أنهما اا ا متتابعين أحدهما بعد الآخر 

 أنس بن مالك .

 لأ ــ في القتـالــ  أن ابن عمرـ رضي الله عنه ـ  كان بالغـا يومهـا ، وإنـما رده رسـول الله  ي :الثان

 (5.)ربع عشرة سنة يجوز أن يكون بالغا، فإن ابن أ(4)  لأنه كان صغيرا ، لضعف بنيته 

                                                 

    1/156( يرااع : المستصفى  (1

   199( يرااع : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي صـ (2

 ( كتاب الصلاة ـ باب ـ ما اا  في القبلة   433مام الخاري ) ( رواه الإ (3

 ( كتاب الشهادات ـ باب ـ بلوغ الصبيان وشهادتهم  2664( حديث رد ابن عمر يوم احد رواه الإمام البخاري )  (4

 

  3/39تيسير التحرير  و 373ـ  1/372( يرااع : أصول السرخسي  (5
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 الراجح 

ل من خلال ما سبق من خلاف وبعض عرض المذاهب وأدلة كل مذهب يتبين لنا أن المذهب الأو

القائل بعدم قبول رواية الصبي المميز والمراهق الذي لم يبق بينه وبين البلوغ سوى الزمان اليسير هو 

 المذهب الرااح وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة المخالف 

 



11 

 

 مسألة

 إذا تحمل الصبي الرواية قبل البلوغ 

 هوأداها بعد

في حال انونه ، أما لو سمع في حال قال الشوكاني :   أعرف خلافا في عدم قبول رواية المجنون 

 (1لأنه وقت الجنون  ير ضابط . )لأ انونه ثم أفا  فلا يصح ذلك 

 فقد اختلفوا في قبول  روايته .؟ ، أما إذا تحمل الصبي المميز الرواية قبل البلوغ وأداها بعده

 تقبل روايته بعد البلوغ .  المذهب الأول :

 السلف والخلف .وما أجمع عليه ، وهو مذهب الجمهور 

 (2قال الشوكاني : أما لو تحملها صبيا وأداها مكلفا فقد أجمع السلف على قبولها . )

 (3وقال الرازي : إذا كان صبيا عند التحمل بالغا عند الرواية قبلت روايته . )

  خلل  وقال الإمام الغزالي : أما إذا كان  فلا مميزا عند التحمل بالغا عند الرواية فإنه يقبل لأنه

 (4في تحمله و  في أدائه . )

وظهور رشده في ، وأداها بعد البلوغ ، وقال الآمدي : إذا تحمل الرواية قبل البلوغ وكان ضابطا لها 

 (5أدائه . )        في لأنه   خلل في تحمله و   ، فإنها تكون مقبولة لأدينه 

 (6ما تحمله قبله فإنه        يقبل . ) وقال الإسنوي : الصبي إذا تحمل ثم بلغ وأدى بعد البلوغ

 (7وقال القاضي أبو يعلى : فأما تحمله الخبر إذا كان عاقلا مميزا ورواه بعد بلو ه فجائز . )

 (8لأنه   خلل في سماعه و  أدائه .)لأ وقال ابن قدامة : أما ما سمعه صغيرا ورواه بعد البلوغ فهو مقبول 

                                                 

    78( يرااع : إرشاد الفحول صـ (1

    المراع السابق ( يرااع :  (2

   4/395( يرااع : المحصول  (3

    1/156( يرااع : المستصفى  (4

  2/335( يرااع : الإحكام للآمدي  (5

      2/692( يرااع : نهاية السول  (6

   3/949( يرااع : العدة  (7

  1/235 وضة الناظر مع نزهة الخا ر( يرااع : ر (8
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بل في التحمل دون الأدا  على التحقيق ، والمعنى أنه إن سمع ما الصبي فيقأقال الشنقيطي : وو

 (1الحديث من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فتحمله عنه وهو صغير عاقل ثم أداه بعد بلو ه قبل منه . )

فروايته مقبولة ، أبو النور زهير : أما إن تحمل الرواية في وقت الصبا وأدى عند البلوغ الشيخ قال و

 (2متى توفرت فيه باقي الشروط . )، اتفاقا 

 (3) يصح سماه الصغير إذا عقل وضبط ( . )عنه وقد نص الإمام أحمد على ذلك فقال في رواية 

   تقبل .  المذهب الثاني :

 (  4حكاه ابن الصلاح والنووي عن قوم وخطأهم .)

 

 الجمهور أدلة 

 قبول روايته بعدة أدلة  : الجمهور علىاستدل 

اتفقوا على قبول رواية أصا ر الصـحابة  -رضوان الله عليهم -أن السلف الصالح   ل :الدليل الأو

و يرهم من أحداث الصحابة مطلقا ، دون استفسار منهم عن ، كابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير 

 (  5كان قبل البلوغ أم بعده .)، تحملوا فيه  يالوقت الذ

ل سماعه إجماه الصحابة على قبول خبر ابـن عبـاس وابـن الـزبير قال الإمام الغزالي : ويدل على قبو

 (6من  ير فر  بين ما تحملوه بعد البلوغ أو قبله . )، و يرهم من أحداث الصحابة ، والنعمان بن بشير 

 

                                                 

   198أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي صـ( يرااع : مذكرة  (1

     3/144النور زهير  لأبي يرااع : أصول الفقه ( (2

   3/953( يرااع : العدة  (3

 و       1/139فواتح الرحموت و  2/61المختصر مع شرح العضد  و 1/584و تدريب الراوي  76مقدمة ابن الصلاح صـ( يرااع :  (4

  3/949العدة  و 4/395لمحصول او 3/93حرير تيسير الت

ر زهير و أصول الفقه لأبي النو 2/334وشرح البدخشي  2/335الإحكام للآمدي و  1/235الخا ر نزهة الناظر مع روضة ( يرااع :  (5

  1/584وتدريب الراوي  3/144

    1/156( يرااع : المستصفى  (6
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قال الرازي : يدل على ذلك إجماه الصحابة فإنهم قبلوا رواية ابن عباس وابن الزبير والـنعمان بـن و

 (1أو بعده . ) من  ير فر  بين ما تحملوه قبل البلوغ،  عنهم ـ بشيرـ رضى الله

الإجماه قائم على أنه تقبل الشهادة إذا تحملها الصـبي قبـل البلـوغ وأداهـا بعـده ،  الدليل الثـاني : 

فتكون الرواية من باب أولى لأ لأن التحرز في أمر الشهادة أكثـر منـه في الروايـة ، ولهـذا اختلفـوا في قبـول 

 ،واعتبروا العدد في الشهادة ، واختلفوا في اعتبـاره في الروايـة  ،العبد ولم يختلفوا في قبول رواية العبد  شهادة

هادة الصـبي إذا أدهـا قبـل  وإذا ثبت أن التحرز في أمر الشهادة أكثر منه في الروايـة ، ومـع ذلـك قبلـوا شـ

 (2البلوغ .) ، فيكون من باب أولى قبول الرواية إذا أداها الصبي بعدالبلوغ

، تقبـل ي حديثا وروى بعد بلو ـهفإذا قلنا أن التكليف شرط في الراوي ، فلو سمع الصب قال الشيرازي :

 (3)والجامع حصول الظن بصد  الخبر . روايته ، قياسا على ما إذا تحمل شهادة قبل البلوغ وشهد بعده ،

ا حال الصـغر ، فكـذا الروايـة ، والجـامع أجمعنا على أنه تقبل منه الشهادة التي تحمله وقال الرازي :

 (4بينهما أنه حال الأدا  مسلم عاقل بالغ حل ز من الكذب . )

 (5) إن السلف الصالح قبلوا شهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ . وقال ابن قدامة :

ضـيق ولأنه لما ااز أن يتحمل الشهادة قبل البلوغ ويؤديها بعد بلو ـه مـع  قال القاضي أبو يعلى :و

 (6الشهادة ، فأولى أن يتحمل الخبر ويؤديه بعد بلو ه مع سعة        الخبر . )

، فلـو لم  -الحـديث - ف في إحضار الصبيان مجالس السماهلقد درج السلف والخل :الـدليل الثالـث   

 (7لما أحضروهم في ذلك السن . )، يكن أدائهم ما سمعوه بعد البلوغ يصح 

الخلف على إحضـار الصـبيان مجـالس الحـديث ، وقبـول روايـتهم لمـا قال الآمدي : أجمع السلف و

 (8تحملوه في حالة الصبي بعد البلوغ . )

                                                 

    4/395( يرااع : المحصول  (1

  2/61و المختصر مع شرح العضد   2/335مدي ( يرااع : الإحكام للآ (2

  2/819( يرااع : الإبهاج في شرح المنهاج  (3

 4/395( يرااع : المحصول  (4

  1/235( يرااع : روضة الناظر مع نزهة الخا ر  (5

   3/953( يرااع : العدة  (6

  3/145فقه لأبي النور زهير وأصول ال 18156و المستصفى  1/235( يرااع : روضة الناظر مع نزهة الخا ر  (7

 2/335( يرااع : الإحكام للآمدي  (8
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ليسمع ثم يروي لأ وقال الشيرازي : الإجماه منعقد على اواز إحضار الصبيان في مجالس الأحاديث 

 (1بعد بلو ه . )

 (2س الرواية . )وقال الرازي : ومن الأدلة إجماه الكل على إحضار الصبيان مجال

 بأن حضورهم إنما هو للتبرك وا عتياد بالرواية ، وهما من أعظم الفوائد . نوقش هذا الدليل :و

بـل البلـوغ بأنهم قبلوا روايتهم بعد البلوغ ، ولم يسألوهم هل ما تحملتم ق الجواب عن هذه المناقشة :

 (3عد البلوغ مقبول .)وأدائهم ب، هذه المجالس ذلك على أن إحضارهم أم بعده ؟  فدل 

يدل ظاهرا على ضبطه للحـديث الـذي يسـمعه  ، الرواية عند الكبر أن إقدامه على الدليل الرابع :

 (4البلوغ .)فتقبل روايته بعد ، حال الصغر ، ونحن مكلفون بالعمل بالظاهر 

 

 

 

                                                 

 2/823( يرااع : الإبهاج في شرح المنهاج  (1

  4/395( يرااع : المحصول  (2

  2/334وشرح البدخشي   2/62المختصر مع شرح العضد  و 2/139( يرااع : فواتح الرحموت  (3

  4/395( يرااع : المحصول  (4
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 المطلب الثاني 

  ( الإسلام ) ثانيالشرط ال

ي كما قال السرخسي : اش اط الإسلام  نتفا  تهمـة الكـذب ، والعلة في اش اط الإسلام في الراو

خـبره لأ وذلـك لأن الكـلام في  ار زيادة شي  فيه يدل عـلى كذبـه في  باعتبار نقصان حال المخبر ، بل باعتب

الأخبار التي يثبت بها أحكام الشره ، وهم يعادوننا في أصـل الـدين بغـير حـق ، عـلى واـه هـو نهايـة في 

، وإليه أشار الله ـ تعـالى ـ   هدم أركان الدين بإدخال ما ليس منه فيه حملهم ذلك على السعي فييالعداوة ، ف

باا    }قوله  في أْلُوناكُمْ خا وقد ظهر هذا منهم بطريـق الكـتمان ،  ،  يقصرون في الإفساد عليكم  ( أي1){ ا يا

كتابهم ، بعدما أخذ عليهم الميثـا  بإظهـار  ونبوته من  -صلى الله عليه وسلم -فإنهم كتموا نعت رسول الله 

كذب   أصـل لهـا بطريـق الروايـة ، بـل هـذا هـو  ن من أن يقصدوا مثل ذلك بزيادة هيذلك ، فلا يؤمنو

 (2الظاهر ، فلأال هذا شر نا الإسلام في الراوي ليكون خبره حجة .)

لأن الكفـر   ينـافي لأ الإسلام فليس بشرط لثبـوت الصـد  قال فخر الإسلام البزدوي: أما وقد 

الصد  ، ولكن الكفر في هذا الباب يواب شبهة يجب بها رد الخبر لأ لأن الباب باب الدين ، والكافر سـاه 

لما يهدم الدين الحق ، فيصير متهما في باب الدين ، فثبتت بالكفر تهمة زائدة ،   نقصان حال ، بمنزلـة الأب 

 (3الكافر على المسلم لأ لما قلنا من العداوة ، و نقطاه الو ية . )فيما يشهد لولده ، ولهذا لم تقبل شهادة 

 يش ط في الراوي لكي تقبل روايته أن يكون مسلما حال أدائه  حين التحمل .ف

قبلـوا حـديث ابـير بـن  الصحابة ـ رضوان الله علـيهم ـ  لأنلأ فلا يش ط الإسلام حين التحمل 

حيث إنه قد تحمل هذا الخـبر  ، اوكان إذ ذاك كافر (4)المغرب بالطورـ يقرأ في ـ  مطعم في أنه سمع النبي

  يستفسرون من الراوي هل تحمـل  ـ رضوان الله عليهم ـ وكانوا حين اا  أسيرا يوم بدر وقبل أن يسلم ،

 (5خبره وهو مسلم أو قبل إسلامه . )

                                                 

 ( من سورة آل عمران   118 ( من الآية ) (1

  1/346( يرااع : أصول السرخسي  (2

   383( يرااع : أصول البزدوي صـ (3

 ( كتاب الآذان ـ باب ـ الجهر في المغرب    765( رواه الإمام البخاري )  (4

     216و أصول الفقه للشيخ محمد الخضري صـ 3/41تيسير التحرير  و 2/139( يرااع : فواتح الرحموت (5
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 اتفاقا أداء الرواية حالة الكفر لا يقبل ف

وإمـا أن يكـون منتميـا إليـه  ، والنصرـاني كـاليهوديالإسـلام  منتميا إلى أن يكون  ير والكافر إما

م .  كالمجسب

 .با تفا  وبلا خلاف بين العلما  فلا تقبل روايته: الإسلام ىغير منتميا إلالالكافر  :فالأول وهو

 الملـة قال الآمدي : يش ط في الراوي أن يكون مسلما لأ وذلك لأن الكافر إما أن   يكون منتميا إلى

م ، فإن كان الأول فـلا خـلاف في امتنـاه قبـول  الإسلامية كاليهودي والنصراني ، أو هو منتم إليها كالمجسب

 (1روايته . )

 (2وقال الإمام الغزالي:   خلاف في أن رواية الكافر   تقبل لأ لأنه متهم في الدين . )

أجمعت الأمة على أنـه   تقبـل روايتـه ،  وقال الإمام الرازي: الكافر الذي   يكون من أهل القبلة 

 (3سوا  علم من دينه المبالغة في ا ح از عن الكذب أو لم يعلم . )

قال الإسنوى : من شرائط المخبِر أن يكون من أهل قبلتنا ، فلا تقبـل روايـة الكـافر المخـالف في و

 (4. ) القبلة ، وهو المخالف في الملة الإسلامية كاليهودي والنصراني إجماعا

 (5أو  يرهما إجماعا . ) :   تقبل رواية الكافر من يهودي أو نصراني وقال الشوكاني

 (6وقال الشيرازي : الكافر المخالف في القبلة   تقبل روايته اتفاقا . )

 (7وقال ابن قدامة : أما الإسلام فلا خلاف في اعتباره .)

                                                 

 2/335( يرااع : الإحكام للآمدي (1

 1/156( يرااع : المستصفى  (2

 4/396( يرااع : المحصول (3

 2/693( يرااع : نهاية السول  (4

 79ـ  78( يرااع : إرشاد الفحول صـ(5

 821ـ  2/823( يرااع : الإبهاج في شرح المنهاج  (6

و المختصر مع             2/379:  شرح الكوكب المنير مع ما سبق من مرااع أيضا  ويرااع 1/232( يرااع : روضة الناظر مع نزهة الخا ر  (7

 3/145وأصول الفقه لأبي النور زهير  1/346و أصول السرخسي  2/62شرح العضد 
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 عدم قبول روايته الأدلة على

كُمْ  أاوْليِاا ا  } -تعالى -قوله الدليل الأول : دُوَّ عا ي وا دُوب تَّخِذُوا عا نوُا  ا تا ذِينا آاما اا الَّ ا أايهه ( وقوله 1) {يا

يْهِمْ  } -تعالى - لا ضِبا اللهَُّ  عا ا  ا وْم  وْا قا لَّ تاوا نوُا  ا تا ذِينا آاما اا الَّ ا أايهه ))    -وقال ـ صلى الله عليه وسلم( 2){يا

 (4أي   تستشيروهم و  تأخذوا بآرائهم .)( 3)شركين (( تستضيئوا بنار الم

سـلبا لأهليـة هـذا المنصـب ، وردها  عدم قبول روايته إجماه الأمة الإسلامية على : ثانيالدليل ال

 (5الشريف عنه لخسته .)

 قال الإمام الغزالي : ا عتماد في رد رواية الكافر الإجماه المنعقد عـلى سـلبه أهليـة هـذا المنصـب في

 (6وإن كان عد  في دين نفسه . )، الدين 

قبـل شـهادة ـ رضى الله عنـه ـ هذا الدليل بأن الإمام أبو حنيفـة  يمكن أن يع ض على اع اض :

 فيكون ذلك  زما في الرواية .، بعض  بعض الكفار على

تهم ممـا لأن أكثر معامللأ أن قبول شهادتهم للضرورة صيانة للحقو  ب : هذا ا ع اض الجواب عن

 (7روايتهم .) وقد صرح الإمام أبو حنيفة بعدم قبول  ،   حلضره مسلمان

  تقبل رواية الكافر قياسا على الفاسق ، بل الكافر أولى لأ لأن الكفـر أعظـم مـن  الدليل الثالث :

 الفسق . 

اد تحريمها لجرأته على فعل المحرمات مع اعتقلأ لأن الفاسق لم تقبل روايته  لكن هذا الدليل ضعيف :

وهذا المعنى  ير متحقق في حق الكافر إذا كان م هبا عد  فى دينه ، معتقدا لتحريم الكذب ، ممتنعا منـه  ،

 (8حسب امتناه العدل المسلم .)

                                                 

 ( من سورة الممتحنة 1( يرااع : من الآية )  (1

 ( من سورة الممتحنة 13( يرااع : من الآية )  (2

( كتاب أدال القاضي ـ باب ـ   ينبغي للقاضي و  للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا و  يضع الزمي في موضع  23195نسائي ) ( رواه الإمام ال (3

 يتفضل فيه مسلما .

 2/136وشرح مختصر الروضة  1/232الخا ر العا ر نزهة ( يرااع :  (4

 2/335( يرااع : الإحكام للآمدي  (5

  1/156( يرااع : المستصفى  (6

  2/335وشرح البدخشي  2/62يرااع : المختصر مع شرح العضد  ( (7

 2/62و المختصر مع شرح العضد   2/335( يرااع : الإحكام للآمدي  (8
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قال الإمام الغزالي : ا عتماد في رد رواية الكافر الإجماه المنعقد عـلى سـلبه أهليـة هـذا المنصـب في 

دين نفسه ، وهو أولى من قولنا الفاسق مردود الشهادة والكفر أعظم أنواه الفسـق الدين وإن كان عد  في 

تابايَّنوُا }وقد قال ـ تعالى ـ   فا
كُمْ فااسِقٌ بنِاباأٍ ا ا لأن الفاسـق مـتهم لجرأتـه عـلى المعصـية ، والكـافر ( 1) { إنِْ اا

  (2نصب . )الم هب قد   يتهم ، لكن التعويل على الإجماه في سلب الكافر هذا الم

والإخبار عـن ، كالرواية   خبر دينى  يؤتمن عليه فى يأ، أن الكافر متهم في الدين  : الـدليل الرابـع  

، و هـارة موضـعها ، وقـت الصـلاة  ، و  يقبل خبره فى نه   يستدل بمحاريب الكفارى إحت ، اهة القبلة

 (3ووقت السحور والإفطار .)، و هارة الما  

 

 وغيره من يقول بأن الله جسم ( وهو ) الكافر المنتمي للإسلام إذا كفرناه كالمجسِّم :  الثاني وهووأما 

 :فقد اختلفوا في قبول روايته 

فإن قلنا بعدم كفرهم كما دل عليه ، قال الشيرازي : وأما الكافر الموافق في القبلة كالمجسمة 

كل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ـ )) من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأ الحديث وهو قوله ـ 

 فلا خلاف في قبول روايته أيضا إذا كانوا عدو  .( 4)ذمته ((  وذمة رسوله فلا تخفروا الله في

 (5وإن قلنا بكفرهم ففي قبول روايتهم خلاف . )

   تقبل روايته.  المذهب الأول :

  البـاقلاني عي كالقـاضي أبي بكـرواختاره الآمدي وقال هو مـذهب أكثـر أصـحاب الإمـام الشـاف

: واـزم بـه ابـن  ىقـال الإسـنووعبـد الجبـار مـن المعتزلـة ،  والقـاضي، الحنـبلي ، وابن قدامـة   والغزالي

 (6)الحااب.

                                                 

 ( من سورة الحجرات 6( يرااع : الآية )  (1

  157ـ 1/156( يرااع : المستصفى  (2

   2/136ة و شرح مختصر الروض 1/232ر مع نزهة الخا ر ( يرااع : روضة الناظ (3

 ( كتاب الصلاة ـ باب ـ فضل استقبال القبلة    391( رواه الإمام البخاري )  (4

  2/821( يرااع : الإبهاج في شرح المنهاج  (5

  1/232و روضة الناظر مع نزهة الخا ر  2/693نهاية السول  و 1/157و المستصفى   336ـ  2/335 الإحكام للآمدي يرااع :(  (6
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إن كان ذلك فيمن اشتهر بالكذب والتدين به لنصرة مذهبه فلا تقبل روايته لعـدم  المـذهب الثـاني :  

 الوثو  بصدقه.

لأن لأ ذهبه متحرزا عن الكذب حسب اح از العدل عنه فهو مقبول الروايـة وإن كان متحراا في م

 صدقه ظاهر مظنون . 

وتبعـه عليـه القـاضي ،  وهو الحق عنـد الإمـام الـرازى ،صري وهذا المذهب قال به أبو الحسين الب

 البيضاوي .

بـل روايتـه أم   .؟ م و يره هـل تق: المخالف من أهل القبلة إذا كفرناه كالمجسب  ىقال الإمام الراز

 (1الحسين البصري . ) ىوهو قول أب . الحق أنه إن كان مذهبه اواز الكذب لم تقبل روايته وإ  قبلناها

قـال في ، م و يره إن قلنا بتكفيره ففيه خلاف لقبلتنا كالمجسب  : فإن كان الكافر يصلى ىقال الإسنوو

 (2) وتبعه عليه المصنف .، ه وإ  فلا المحصول الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايت

فإن اعتقاده حرمة الكـذب يمنعـه عـن ، وقال الشيرازي : المختار قبوله إن اعتقد أن الكذب حرام 

 الكذب  البا  فيحصل ظن الصد  .

ولهذا قال الشافعي )) أقبل رواية أهل الأهـوا  إ  الخطابيـة مـن الـروافض فـإنهم يـرون الشـهادة 

 (3يعتقدون اواز الشهادة بالزور لمن يوافقهم في مذهبهم . ) لموافقيهم (( أي

 

 الأدلة

 أدلة المذهب الأول 

 استدل أصحاب المذهب الأول القائل بعدم قبول روايته بعدة أدلة :

تابايَّنـُوا أانْ  } ـ قوله تعالى الـدليل الأول :  كُمْ فااسِـقٌ بنِاباـأٍ فا ـا ا نـُوا إنِْ اا ذِينا آاما اا الَّ ا أايهه ـا  يا وْم  تُصِـيبُوا قا

لْتُمْ ناادِمِينا  عا ا فا لىا ما تُصْبحُِوا عا ةٍ فا الا ها   (4){بجِا

                                                 

  4/396لمحصول ( يرااع : ا (1

  2/334وشرح البدخشي   2/693( يرااع : نهاية السول  (2

  2/822( يرااع : الإبهاج في شرح المنهاج  (3

 ( من سورة الحجرات 6( يرااع : الآية )  (4
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 ،دراـات الفسـق  لأن الكفر أعـلىلأ والكافر فاسق  ،أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق  -تعالى -فالله 

فاسـق فهـي   كلوإن لم تكن عامة بلفظها في ،فإن كانت الآية عامة بلفظها في كل فاسق فالكافر داخل تحتها 

كون الآتي به فاسق مطلقـا  من حيث أنه رتب رد الخبر على، وهو الفسق  ، المومئ إليه عامة بالنظر إلى المعنى

   (1وهو متحقق فيما نحن فيه .)، فكان ذلك علة للرد ، في كلام الشاره مع مناسبته له 

أو  ، المقـدم عـلى الكبـيرةبأن اسم الفاسق في عـرف الشرـه مخـتص بالمسـلم  نوقش هذا الدليل :و

 (2. )فلا يكون متناو  للفاسق ، واظب على صغيره 

بمنع اختصاص اسم الفاسق في الشره بالمسـلم ، وإن كـان ذلـك عرفـا  : وأايب عن هذه المناقشة

 لللمتأخرين من الفقها  ، وكلام الشاره إنما ينزل على عرفه   على ما صار عرفا للفقهـا  .  كيـف وأن حمـ

مما يوهم قبول خبر الفاسق الكافر على الإ لا  ، عمـلا بـالمفهوم ، وهـو خـلاف الفاسق المسلم  على الآية

عـلى خـلاف ، الإجماه ، و  يخفى أن حمل اللفظ على ما يلزم منه مخالفة دليل ، أو ما اختلف في كونه دلـيلا 

 (3) الأصل .

 :والاستدلال به من وجهين الدليل الثاني : من القياس

فقد أجمعنا على عدم قبول رواية الكافر الـذى    قياسا على الكافر الخارج عن الملة :: الأول  الواه

 يكون من أهل القبلة ، فكذا   تقبل رواية الكافر الذي يكون من أهل القبلة قياسا عليه .

 أن قبول الرواية تنفيذ لقوله على كل المسلمين ، وهو منصـب شريـف ، والكفـر يقت ـ والجامع :

الإذ ل ، وبينهما منافاة ، أقصى ما في الباب أن يقال هذا الكافر ااهل لكونه كافرا ، لكنه   يصلح عـزرا لأ 

 . آخر، وذلك   يواب راحان حاله على الكافر الأصليلأنه ضم إلى كفره اهلا 

حب بأن هناك فر  بين الموضعين ، فكفر الخارج عن الملة أعظم من كفـر صـا : نوقش هذا الواهو

 (4التأويل ، وقد رأينا الشره فر  بينهما في أمور كثيرة ، ومع ظهور الفر    يجوز الجمع .)

 

                                                 

   2/336( يرااع : الإحكام للآمدي  (1

  398ـ  4/397( يرااع : المحصول  (2

  2/337( يرااع : الإحكام للآمدي  (3

  79إرشاد الفحول صـو  398،  4/397( يرااع : المحصول  (4
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الكافر الخارج عن الملـة متعـذر مـن  على ن القياسالآمدي مبينا ضعف هذا الدليل : بأولذلك قال 

دة الإسـلامية اهة أن كفره أشد وأ لظ ، وأظهر من كفر من هو مـن أهـل القبلـة ، لكثـرة مخالفتـه للقاعـ

أصو  وفروعا بالنسبة إلى مخالفة المتأول لها ، فكـان إذ لـه بسـلب هـذا المنصـب عنـه أولى ، ومـع هـذه 

 (1الأولوية فلا قياس . )

وقال البدخشي : الكافر المخالف خارج عن الملة قطعا ، فصار عـدوا لـدين نبينـا ـ عليـه الصـلاة 

أن يف ي على النبي ـ عليـه الصـلاة والسـلام ـ من باب الدين والسلام ـ فلا يؤمن عليه في الرواية التي 

 لكونه منهما ، وإن كان في دينه حرمة الكذب .

بخلاف الكافر الموافق المعتقد حرمة الكذب ، ولهذا فر  بينهما في كثير من الأمور كالدفن في مقـبرة 

 (2المسلمين و يره . )

المنتمي إلى فكذلك الكافر ، لمسلم الفاسق   تقبل شهادته فاالفاسق : المسلم قياسا على : الواه الثاني 

 .الفسق    الإسلام   تقبل روايته من باب أولى لأ لأن الكفر أعظم من 

عـرف بالإقـدام عـلى ،  بأنه قياس مع الفار  لأن الفاسـق عـالم بفسـق نفسـها الواه : ونوقش هذ

فهـو متجنـب للكـذب لتدينـه ، نفسه       عالم بفسق يبالي بالكذب ، أما هذا الكافر فهو  ير  فلا المحرمات 

 (  3. )الكذب  فإنه كالمؤمنين في ا متناه عن ، وخشيته

مذهبـه ، بخـلاف  وأيضا : أن الكفر للموافق لكونه حاصلا من ا اتهاد   يخراه عن العدالـة في 

  (4الفسق فإنه يخرج المسلم من العدالة في مذهبه . )

 أدلة المذهب الثاني

 ستدل أصحاب المذهب الثاني القائل بأنه إن كان مذهبه اواز الكذب   تقبل روايته بعدة أدلة :ا

 و  معارض له فواب العمل به . ، للعمل به قائم  أن المقتضى الدليل الأول :

                                                 

  2/822و الإبهاج في شرح المنهاج   2/336( يرااع : الإحكام للآمدي  (1

   2/335( يرااع : شرح البدخشي  (2

   3/145وأصول الفقه لأبي النور زهير  398،  4/397المحصول و  2/335شرح البدخشي ( يرااع :  (3

   2/822لإبهاج في شرح المنهاج ( يرااع : ا (4
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فيحصـل ظـن  ، تحريم الكذب يزاره عن الإقدام عليه هفإن اعتقاد أما أن المقت  للعمل به قائم :

 يجب العمل به .ف ، صدقه

، ليس مـن أهـل القبلـة   تقبـل روايتـه  ىأن الكافر الذ فإنهم أجمعوا على أما أنه   معارض له :و

 (1وذلك الكفر منتف هنا .)

يه بـ : أن اعتقاد حرمة الكذب يمنـع مـن الإقـدام عليـه ، فيغلـب عـلى لقال الإسنوي : واستدل ع

 (2المعارض . ) لأن المقتضى قد واد والأصل عدملأ الظن صدقه 

أبو النور زهير : واهتهم في ذلك : أن اعتقاد حرمة الكذب يمنعـه مـن الإقـدام عليـه ، الشيخ قال و

لأن الأصل عدمه واب قبـول روايتـه  لأفي اح صدقه على كذبه ، وما دام المقتضى قد واد والمانع منتف 

 عملا بالمقتضى السالم عن المعارض .

فلا يقبـل قولـه لعـدم ، فجانب الكذب فيه أراح من اانب الصد   أما من لم يعتقد حرمة الكذب

 (3واود المقتضى . )

بأن دعواه التجسيم و يره من المكفرات هو عين الكذب عـلى مـا اـا  عـن  و نوقش هذا الدليل :

رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فكيف   يكون مذهبه اواز الكذب ؟  فـإن الـذي يكـذب عـلى الله لأن 

 (  4على الناس من باب أولى .) يكذب

وهو في عرف الشره خاص بمن هو مسلم  ، أن المرتب عليه رد الأخبار هو الفسق : الدليل الثاني

 فلا يكون متناو  للكافر.، صغيرة  أو واظب على، صدرت منه كبيرة 

رفـا وإن كـان ذلـك ع، بأنا نمنع اختصاص اسم الفاسق في الشرـه بالمسـلم  نوقش هذا الدليل :و

 ما صار عرفا للفقها  .   على، عرفه  وكلام الشاره إنما ينزل على ،للمتأخرين من الفقها  

                                                 

  79ـ إرشاد الفحول صـ 4/396( يرااع : المحصول  (1

      2/693( يرااع : نهاية السول  (2

     3/145النور زهير  اع : أصول الفقه لأبي( يرا (3

  233ـ 1/232( يرااع : روضة الناظر مع نزهة الخا ر  (4
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 نظـرا إلى، الإ لا   ولو حملنا الآية علي الفاسق المسلم فإن ذلك يوهم قبول خبر الفاسق الكافر على

أو مـا اختلـف ، الفة دليل ما يلزم منه مخ أن حمل اللفظ على ىو  يخف ،وهو خلاف الإجماه ، قضية المفهوم 

 خلاف الأصل . في كونه دليلا على

والكـافر المتـأول إذا  (1) )) نحن نحكم بالظاهر والله يتولي السرائر((- -قوله : الـدليل الثالـث  

 فواب العمل به للخبر.، كان متحرزا عن الكذب فقد ظهر صدقه 

أو  ،ل للكافر بعموم كون خبره ظـاهرا وهو متناو ،بأن هذا من أخبار الآحاد  نوقش هذا الدليل :و

 (2والفاسق إذا ظن صدقه فإن خبره   يكون مقبو  بالإجماه .) ،هو مخالف لخبر الكافر الخارج عن الملة 

 

 الراجح

من خلال ما سبق وبعد عرض المذاهب وأدلة كل مذهب وما ورد عليها من مناقشـات يتبـين لي أن 

تيمية حيث قال : التحقيق أنه   يـرد كـل مكفـر ببدعتـه لأ لأن كـل  الرااح هو ما قاله شيخ الإسلام ابن

 ائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها ، فلو أخذ ذلك عـلى الإ ـلا   سـتلزم تكفـير 

جميع الطوائف ، والمعتمد أن الذي تـرد روايتـه مـن أنكـر أمـرا متـواترا مـن الشرـه معلومـا مـن الـدين 

أو اعتقد عكسه ، وأما من لم يكن كذلك ، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا  بالضرورة ،

 (3مانع من قبوله . )

 

                                                 

( كتاب الأحكام ـ باب ـ من ق  له حق أخيه فلا يأخذه  6759هد له ما رواه الإمام البخاري ) ( الحديث   أصل له بهذا اللفظ ولكن يش (1

 فإن قضا  الحاكم   حلل حراما و  حلرم حلا  

تيني عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سمع خصومة باب حجرته فخرج إليهم فقال )) إنما انا بشر وإنه يأ

الخصم فلعل بعضكم ان يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صاد  فأقضيله بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها 

 أو لي كها (( 

 ذكر الخوارج وصفاتهم ( كتاب الزكاة ـ باب ـ  1364ويشهد له ما رواه الإمام مسلم ) 

 ـ )) ..... إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس و  أشق بطونهم ......(( من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه 

   337ـ  2/336( يرااع : الإحكام للآمدي  (2

  1/544( يرااع : تدريب الراوي  (3
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 المطلب الثالث 

 ( الضبط) الشرط الثالث

الضبط : أصله إمساك الشي  باليد أو اليدين إمساكا يؤمن معه الفوات ، ثم استعمل مجازا في حفظ 

 الحزم وحسن السياسة ، وفي حفظ المعاني بألفاظها أو بدونها بالقوة الحافظة .بالوالي ونحوه البلاد 

والمبالغــة في إيضــاح الخــط ، ويســتعمل في اصــطلاح المحــدثين : في التحــرز والتســديد في النقــل 

 (1بالإعراب والشكل والنقط . )

 زم .: الضبط في اللغة حفظ الشي  بالح وقال الشنقيطي

 راوي  ير كثير الغلط والخطأ بل خطؤه نادر .وفي ا صطلاح : كون ال

ويعرف ذلك بمخالفته للجماعة المشهورين بالعدالـة والضـبط ، فمـن كثـرت مخالفتـه لهـم فلـيس 

 (2ندرت مخالفته لهم فهو الضابط المستكمل لهذا الشرط . ) نبضابط فلا تقبل روايته ، وم

 ، تفسيره هو سماه الكلم كـما حلـق سـماعهقد فسره فخر الإسلام البزدوي بقوله : أما الضبط فإن و

ومراقبتـه ، ثم فهمه بمعناه الذي أريد به ، ثم حفظه ببذل المجهود له ، ثم الثبـات عليـه بمحافظـة حـدوده 

 كرته على إسا ة الظن بنفسه إلى حين أدائه .ابمذ

 .ضبط المتن بصيغته ومعناه  الأول :  وهو نوعان :

 .ة ضبط معناه فقها وشرعا وهذا أكملها أن يضم إلى هذه الجمل: والثاني 

مجازفـة  وأوالمطلق من الضبط يتناول الكامل ، ولهذا لم يكن خبر من اشتدت  فلته خلقة أو مسامحة 

عنـد معارضـة مـن عـرف حجة لعدم القسم الأول من الضبط ، ولهذا قصرت رواية من لم يعـرف بالفقـه 

 (3) في باب ال ايح .بالفقه 

 .ناقص وكامل : قسم الضبط إلى  ن فخر الإسلام أويلاحظ رة : قال الشيخ أبو زه

 .فالناقص هو الحفظ المستمر وفهم المعنى اللغوي 

                                                 

     145ـ  2/144وشرح مختصر الروضة  1/235مع روضة الناظر  ( يرااع : نزهة الخا ر (1

و لسان العرب ـ فصل الضاد ـ حرف الطا  و القاموس المحيط فصل  199لى روضة الناظر للشنقيطي صـ( يرااع : مذكرة أصول الفقه ع (2

 الضاد ـ باب ـ الطا  ـ مادة ضبط    

   382ـ  381( يرااع : أصول البزدوي صـ (3
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فـ د إذا لم يتحقـق ذلـك النـوه مـن والكامل هو فهم المعني الفقهي ، والأول شرط لقبول الروايـة 

 ير الفقيه ردت رواية  ـير الفقيـه الضبط ، وأما الثاني فهو شرط ال ايح ، فإذا تعارضت رواية الفقيه مع 

 (1وأخذ برواية الفقيه . )

قال الشيخ المحلاوي : الضبط في ا صطلاح : صرف همته إلى سماه الكلام لئلا يفـوت منـه شي  ، 

، بأن يعمل بموابه ببدنه ، والثبات على الحفظ إلى حين الأدا   ، وفهم معناه الذي قصد به مع حفظه للكلام

، فإن ترك المذاكرة يورث النسيان ، و  يعتمد على نفسه كـأن يقـول ) أنـا   أنسـاه ( ، انه مع مذاكرته بلس

 (2بل يكون سي  الظن بنفسه . )

، قال الشيخ الخضري : يش ط في الـراوي راحـان ضـبطه عـلى  فلتـه ليحصـل الظـن بصـدقه و

 . معني و وبموافقته للمشهورين بالضبط في رواياتهم لفظا ، ويعرف ذلك بالشهرة 

ثـم الثبـات ، ثم حفظه بتكريـره ، أن يتواه الراوي بكليته إلى كل الخبر عند سماعه : وضبط المروي 

 (3فهذا الشرط  زم من وقت التحمل إلى وقت الأدا  . )، الأدا   عليه إلى

 يش ط في الراوي لكي تقبل روايته أن يكون ضابطا لما ينقله وأن ي اح ضـبطهوبنا  على ذلك فإنه 

 على سهوه .

لعـدم حصـول الظـن بصـدقه لأ أما إذا كان السهو رااحا علي الضبط أو مساويا له فلا تقبل روايته 

 فصدقه مراواا .

قال الآمدي : الشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أراح من عدم ضبطه ، وذكـره لـه أراـح 

 من سهوه ، لحصول  لبة الظن بصدقه فيما يرويه .

لأ  ، فروايته   تكون مقبولـةأو معادلته له ، ان مقابل كل واحد من الأمرين عليه وإ  فبتقدير راح

 (4)لعدم حصول الظن بصدقه .

                                                 

    136ـ  135زهرة صـ بيلأ( يرااع : أصول الفقه  (1

   335تسهيل الوصول إلى علم الأصول صـ  ( يرااع : (2

     217( يرااع : أصول الفقه للشيخ محمد الخضري صـ (3

   2/337( يرااع : الإحكام للآمدي  (4



26 

 

وذلك يستدعي ، قال الإمام الرازي : يش ط في الراوي أن يكون بحيث   يقع له الكذب والخطأ و

 له . حصول أمرين أن يكون ضابطا ، وأن   يكون سهوه أكثر من ذكره و  مساويا

 أما ضبطه : فلأنه إذا عرف بقلة الضبط لم تؤمن الزيادة والنقصان في حديثه .

 لأنه ي اح أنه سها في حديثه .لأ وأما إذا كان السهو  البا عليه : لم يقبل حديثه 

 (1) وأما إذا استوى الذكر والسهو لم ي اح أنه ما سها .

 :وحلصل بشيئين ، وقال الإسنوي : يش ط في الراوي الأمن من الخطأ 

فإن كان الشخص   يقدر على الحفظ أو يقـدر عليـه ولكـن يعـرض لـه السـهو ، أحدهما : الضبط 

 لأنه قدم على الرواية ظانا أنه ضبط وما سها والأمر بخلافه .لأ  البا فلا تقبل روايته وإن كان عد  

 (2رددناه . )          به مثلا فإن تساهل فيه بأن كان يروي وهو  ير واثق ، الثاني : عدم التساهل 

و كـان ، أفمن كان عند التحمـل  ـير مميـز ، وقال الإمام الغزالي : الشرط الثالث أن يكون ضابطا 

 (3. )وإن لم يكن فاسقا ، مغفلا   حلسن ضبط ما حفظه ليؤديه على واهه فلا ثقة بقوله 

كون المروي له عـلى ثقـة منـه في حفظـه لي لأ قال الشوكاني :  بد أن يكون الراوي ضابطا لما يرويهو

نه لم يغلـط فيـه و  سـها عنـه ، أفإن كان كثير الغلط والسهو ردت روايته إ  فيما علم ، وقلة  لطه وسهوه 

 (4وإن كان قليل الغلط قبل خبره إ  فيما يعلم أنه  لط فيه . )

 اللفـظ لأنه متى لم يضبط  ـيّر  لأقال القاضي أبو يعلى : يش ط في الراوي أن يكون ضابطا لما ينقله و

 والمعنى .

، ثـم قـد   ينبغي للرال إذا لم يعرف الحـديث أن حلـدث بـه  )حمد بن حنبل أالإمام نقلا عن قال و

 (5.) ( صار الحديث حلدث به من   يعرفه

 (6.)( إذا  لب عليه الخطأ  )قال  .؟ ت ك حديث الرال ونقل عنه أنه قيل له: متى

                                                 

  4/413( يرااع : المحصول  (1

     2/731( يرااع : نهاية السول  (2

    1/156( يرااع : المستصفى  (3

    84( يرااع : إرشاد الفحول صـ (4

  949ـ  3/948( يرااع : العدة  (5

  2/381( يرااع : شرح الكوكب المنير  (6
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 لنور زهير : الشرط الثالث : الأمن من الخطأ في الرواية ويتحقق ذلك بأمرين :أبو االشيخ قال 

ـ الضبط والحفظ فالرواي الذي   يقدر على الحفظ أو يقدر عليه ولكن يعرض له السـهو كثـيرا   تقبـل  1

 والواقع بخلافه .، لأن إقدامه على الرواية إنما هو لظن الحفظ وعدم السهو لأ روايته 

 فإن كان متساهلا بحيث يروي وهو  ير واثق مما يروي لم تقبل روايته .، لتساهل في الرواية ـ عدم ا 2

وقال نقلا عن الرازي والبيضاوي : أنه إن كان متساهلا في  ير الحديث وليس متساهلا في الحديث 

 (1قبلت روايته . )

: أن مـن   يضـبط فقال وقد فر  الإمام الرازي بين أن   يكون ضابطا وبين أن يعرض له السهو 

ل الحديث حال سماعه ، ومن يعرض له السهو قد يضبط الحديث حال سماعه وتحصيله ، إ  أنـه قـد    حلصب

 (2يشذ عنه بعارض السهو .)

 أما إن جهل الحال للراوي ولم يعرف هل كان ضبطه راجحا أم مرجوحا 

اة ، وإن لم يعلم الأ لب فـلا بـد مـن يكون ا عتماد علي ما هو الأ لب من حال الرو: قال الآمدي 

 (3.) ا ختبار وا متحان

 .( 4لأنه    الب لحال الرواة .)لأ وقال ابن قدامة :   تقبل 

 (5نه حلتمل ما قاله الآمدي .)وفيه نظر وإ: قال ابن مفلح 

نـه لم أعلـم    فيماإقال الشوكاني : والحاصل أن الأحوال ثلاثة : إن  لب خطؤه وسهوه على حفظه فمردود 

 نه أخطأ فيه ، وإن استويا بالخلاف .أيخطئ فيه ، وإن  لب حفظه على خطئه وسهوه فمقبول إ  فيما علم 

 لأن اهــة التصــديق رااحــة في خــبره لعقلــه ودينــه . لأقــال القــاضي عبــد الجبــار يقبــل 

ذكر من روى عنه وقـت إنه يقبل خبره إذا كان مفسرا وهو أن ي: وقيل نه يرد . : إ وقال الشيخ أبو إسحا 

                                                 

  3/146النور زهير  يرااع : أصول الفقه لأبي(  (1

و  2/381و شرح الكوكب المنير  3/948و العدة  2/63ويرااع أيضا الكلام في الضبط  مع ما سبق من مرااع : المختصر مع شرح العضد 

   2/142 و فواتح الرحموت 1/348و أصول السرخسي  3/44تيسير التحرير 

  414،  4/413( يرااع : المحصول  (2

   2/337( يرااع : الإحكام للآمدي  (3

  1/226 الخا ر مع نزهةالناظر روضة  و 2/381( يرااع : شرح الكوكب المنير  (4

 2/381( يرااع : شرح الكوكب المنير  (5
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وإ  فلا يقبل وبه قال القاضي حسين وحكاه الجويني عن الشـافعي في الشـهادة ، السماه منه وما أشبه ذلك 

 (1ففي الرواية أولى . )

 اشتراط الضبط في الراوي اعتراضات على

 : اع ض البعض على أن الضبط ليسا شر ا من شروط الراوي باع اضين

لأن الظـاهر منـه أنـه   لأذكره أو تعـاد   الراوي عدل وإن  لب سهوه علىأن  الاعـاا  الأول : 

، أبـى هريـرة كثـره روايتـه  ولهذا فإن الصحابة أنكرت عـلى ،يروي إ  ما يثق من نفسه بذكره له وضبطه 

 إ  ما يثق من نفسه بضبطه وذكره . ىلما كان الظاهر من حاله أنه   يرولأ ومع ذلك فقد قبلوا أخباره 

، أنه وإن كان الغالب من حاله أنه   يروي إ  ما يظن أنه ذاكـر لـه  : عن هـذا الاعـاا   وا  الج

 ،لأن من شأنه النسيان يظن أنه ما نسي وإن كان ناسـيا لأ إ  أن ذلك   يواب حصول الظن بصحة روايته 

 . والسامع   يطمئن إ  بضبطه

 لأفلم يكن ذلك  ختلال ضبطه و لبة النسيان عليهأبي هريرة كثرة رواياته  وأما إنكار الصحابة على

 (2وإن كان ذلك بعيدا .) ، بل لأن الإكثار مما   يؤمن معه اختلال الضبط الذي   يعرض لمن قلت روايته

فتسـاوي الضـبط وا خـتلال والـذكر  ، والأصل فيه الصحة ، أن الخبر دليل الاعـاا  الثـاني :  

كـما إذا كـان ، والشـك في ذلـك   يقـدح في الأصـل  ، لشك في الصحةوالنسيان ، و اية ذلك أنه مواب ل

 .   كفإن الأصل ههنا   ي ك بهذا الش، متطهرا ثم شك بعد ذلك أنه محدث أو  اهر 

ويكون الأصل فيـه الصـحة إذا كـان  البـا أن الخبر إنما يكون دليلا  : هذا الاعاا  الجوا  عن

فـلا يكـون دلـيلا لوقـوه الـ دد في ، نسيانه   يكون  البا  على ومع عدم ترايح ذكر الراوي، علي الظن 

فـإن تـيقن ، و  كذلك فيما إذا شك في الحديث ثم تيقن سـابقة الطهـارة  ،  في أمر خارج عنه ، كونه دليلا 

ك فلا يبقي معه الشـ، وبالنظر إليه ي اح إليه أحد ا حتمالين ، الطهارة السابقة   يقدح فيه الشك الطارئ 

 (3الأصل لما حكم بالطهارة .) نه لو بقي الشك مع النظر إلىإ ىفي الدوام حت

                                                 

    335و تسهيل الوصول صـ   84( يرااع : إرشاد الفحول صـ (1

 2/382شرح الكوكب المنير   و 143ـ  2/142فواتح الرحموت و   338ـ  2/337الإحكام للآمدي  :هذا ا ع اض واوابه  ( يرااع (2

  2/382ـ شرح الكوكب المنير   339،  2/338( يرااع : الإحكام للآمدي  (3
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 المطلب الرابع 

 ( العدالة )الشرط الرابع 

عـلى ملازمـة التقـوى صـاحبها قال الإمام الرازي : العدالة هي : هيئـة راسـخة في الـنفس تحمـل 

 والمرو ة جميعا حتى تحصل ثقة النفس بصدقه .

وعـن  ،وعن بعض الصغائر كالتطفيف في الحبة وسرقـة باقـة مـن البقـل ، ناب عن الكبائر ويعتبر فيها ا ات

 والإفراط في المزاح .، وصحبة الأراذل ، والبول في الشاره ، المباحات القادحة في المرو ة كالأكل في الطريق 

 (1لا . )ف   وما، والضابط فيه : أن كل ما   يؤمن معه ارأته على الكذب ترد به الرواية 

ويراع حاصلها إلى هيئـة راسـخة ، قال الإمام الغزالي : العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين و

في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمرو ة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه ، فلا ثقة بقـول مـن   

 يخاف الله ـ تعالى ـ خوفا وازعا عن الكذب .

يش ط العصمة من جميع المعاصي ، و  يكفي أيضا ااتناب الكبـائر بـل مـن  ثم   خلاف في أنه  

 الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصدا .

، كيف وقـد وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالأ راض الدنيوية 

 ، والبول في الشاره، و ة نحو الأكل في الطريق شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المر

 وإفراط المزح .، وصحبة الأراذل 

فـما دل عنـده عـلى ارأتـه عـلى ، والضابط في ذلك فيما ااوز محل الإجماه أن يرد إلى ااتهاد الحـاكم 

 (2وما   فلا . )، الكذب رد الشهادة به 

اد به أهلية قبول الشهادة والرواية عن النبي قال الآمدي : العدالة في لسان المتشرعة فقد يطلق ويرو

 ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذلك إنما يتحقق بااتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات.

وعـدم ال فـع عـن الكـذب وذلـك ، وأما بعض الصغائر فما يدل فعله على نقض الـدين قال : ثم 

 لى إسماه الحديث ونحوه .واش اط أخذ الأارة ع ، والتطفيف بحبة، كسرقة لقمة 

                                                 

   399ـ  4/398( يرااع : المحصول  (1

    1/157( يرااع : المستصفى  (2
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والبـول في ، ودنـا ة الهمـة كالأكـل في السـو  ، ما بعض المباحات فما يدل عـلى نقـص المـرو ة وأ

فـلا ، ونحو ذلك مما يدل على سرعة الإقدام على الكذب ، والإفراط في المزح ، وصحبة الأراذل ، الشواره 

 (1يكون موثوقا بقوله . )

 : ملكة في النفس تمنعها من اق اف الكبائر والرذائل المباحة . ابأنهوعرفها القاضي البيضاوي 

 قال الإسنوي : فأما تمييز الكبائر من الصغائر ففيه كلام منتشر محله كتب الفروه .

الرذائل : فأشار بها إلى المحافظة على المرو ة وهي أن يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه ، فلـو  وأما

 (2أو الجندي الجبّة والطيلسان ردت روايته وشهادته . ) ،لبس الفقيه القبا  

، وأدناهـا تـرك الكبـائر ، قال الشيخ الخضري : العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمـرو ة و

 .وترك ما يخل بالمرو ة  ، وعدم الإصرار على الصغائر

 .وكذلك الصغائر  ، ما الكبائر فقد تكفلت كتب الفقه والحديث بيانهاأ

النفس مـن الصـغائر والمباحـات التـى اسـتهجنتها الأمور الدالة على خسة  يوأما ما يخل بالمرو ة فه

وتعا ي الحرف الدنيئـة في نظـر ، وصحبة السفلة ، العادات كالإفراط في المرح المف  إلى ا ستخفاف به 

 (3بيئته . )

، وتـرك الإصرار عـلى الصـغائر ، العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ااتناب الكبائر ف إذن 

 .وملازمة المرو ة 

 فلا تقبل رواية مرتكب الكبيرة  نتفا  العدالة بارتكابها .

 .عبارات العلما  في تعريف الكبيرة  توقد اختلف

 ما فيه حد الدنيا أو وعيد في الآخرة .: فقيل في حدها 

 سنة .  أوفيه وعيد شديد بنص كتاب  ما: وقيل 

 هو كبيرة و يره صغيرة ه حد ففي ما: وقيل 

                                                 

  339،  338/ 2حكام للآمدي ( يرااع : الإ (1

    695،  2/694( يرااع : نهاية السول  (2

     217ـ  216( يرااع : أصول الفقه للشيخ محمد الخضري صـ (3
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إن تجتنبـوا كبـائر  }وقائل هذا ينفي الصغائر وهو بعيد ادا لقوله ـ تعالى ـ  . كل ذنب كبيرة : وقيل

 .(1) {وندخلكم مدخلا كريما ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 

 كل معصية تؤذن بقلة اك اث مرتكبها بالدين ورقة الديانة .: وقيل 

فأخفيت كليلة القدر ليحتاط الناس في ، لئلا يقتحم الناس الصغائر لأ حد يعرف به  ليس لها : وقيل

 المعصية .

 وأما الصغائر فتنقسم إلى قسمين : 

، وكتطفيف المكيال بتمـرة ، أو كسرة من الخبز ، صغائر تدل على خسة مرتكبها كسرقة لقمة من الطعام ـ 1

اه مرتكبها ويكفي فعل هذه الصـغائر ولـو مـرة واحـدة أو ما شابه ذلك مما يدل على خسة بالغة في  ب

 لسقوط عدالة فاعلها .

نظـر إلى الأانبيـة والسـماه وال، ـ صغائر   تدل على الخسة وذلـك كالكـذب الـذي   يتعلـق بـه  ر  2

 و ير ذلك .، المحرم

ر على الصـغيرة فالإصرا ، وإنما بالمداومة عليها، العدالة بمجرد ارتكابها مرة واحدة  طوهذه   تسق

 كبيرة .

وإ  ، فالمعاصي من لوازم البشرـ ، وأما اق اف الصغيرة الواحدة منها فلا ينفي العدالة و  يسقطها 

 لما وادت في الدنيا عدالة .

 الكبائر . وصيام رمضان إن ااتنبت، والجمعة ، وهذه الصغائر تكفرها الصلاوت الخمس 

 ، وتختلـف بـاختلاف الأعـراف، سيرة أمثاله في زمانه ومكانه وأما المرو ة : فهي أن يسير الإنسان 

والقيام بعمـل ، والأكل في السو  لغير السوقي ، وذلك كالبول في الطريق  ،وفقدها يؤدي إلى فقد العدالة 

 ولبس فقيه ما   يناسبه من اللباس .،   يناسب مكانه الشخصي كعمل قاض في الد لة 

أو القيام بما يخل بالمرو ة  ، أو الإصرار على الصغيرة، د بارتكاب الكبيرة أن العدالة تفق : والخلاصة

فمـن أقـدم عـلى ، لأن العدالـة ضـد الفسـق  لأ ، وعند ذلك يوصف الإنسان بالفسق   بالعدالـة ىوالتقو

 (1الفسق عالما به عامدا ردت روايته . )

                                                 

 ( من سورة النسا  31( يرااع : الآية )  (1
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فـلا يقبـل خـبر الفاسـق  ،ن عـد  يش ط في الراوي لكي تقبل روايته أن يكـوإنه فوبنا  على ذلك 

 (2) . وهذا با تفا  ، لأنه   عدالة لفاسقلأ الذي أقدم على الفسق عالما به  

 (3الفسق وعلم كونه فسقا   تقبل روايته بالإجماه . ) قال الإمام الرازي : إذا أقدم على

رد خـبر  اه عـلىوقد حكـي مسـلم في صـحيحه الإجمـ، قال الشوكاني : اعلم أنه   عدالة لفاسق و

 (4كما أن شهادته مردودة عند جميعهم .)، وقال إنه  ير مقبول عند أهل العلم ، الفاسق 

 (5فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالما بكونه فسقا . )، قال الإسنوي : لما تقرر أن عدالة الراوي شرط و

ا  }ـ  ـ تعالىقوله  والعلة في عدم قبول خبر الفاسق : ا أايهه تابايَّنوُا يا كُمْ فااسِقٌ بنِاباأٍ فا ا ا نوُا إنِْ اا ذِينا آاما ا الَّ

ةٍ  الا ها ا بجِا وْم   قبول الفاسق . فهذا أزار عن ا عتماد على( 6) { أانْ تُصِيبُوا قا

 (7عه عن الكذب   تحصل الثقة بقوله.)خوفا يز -تعالى -ف اللهمن   يخا وأيضا :

لأن مـن ارتكـب الفاحشـة ارتكـب أن لأ ن أن يكـذب فـيما ينقـل فالإنسان إذا لم يكن عد     يؤم

 يكذب فيما ينقله .

ث به القوم و  يعرف منـه الكـذب في أحمد في الرال يعرف بالكذب في الشي  حلدّ الإمام وقد قال 

 ( 8.)؟ (الرواية أن يكذب فيها إذا عرف منه الكذب في شي   الرواية ) كيف يؤمن هذا على

بكبيرة فهو فاسق حتـى يتـوب ،  فإن كل من أتى ،لى : وإذا ثبت أن العدالة شرط قال القاضي أبو يع

 (9وكل من أتى بصغيرة ليس بفاسق ، ومن تتابعت منه الصغائر وكثرت رد خبره وشهادته . )

                                                                                                                                                                

   313ـ  338( يرااع : الوايز في أصول التشريع الإسلامي للدكتور محمد حسن هيتو صـ (1

و والمدخل  236ـ  1/235 العا رو نزهة الخا ر  143ـ  2/142ا تعريف العدالة مع ما سبق من مرااع : شرح مختصر الروضة ويرااع أيض

   2/349و الإبهاج  2/174و جمع الجوامع  7/2879و ونهاية الوصول في دراية الأصول  237ـ  236إلى مذهب الإمام أحمد صـ

 ( يرااع : ما سبق من مرااع   (2

   4/399رااع : المحصول ( ي (3

  1/235 الخا ر مع نزهة الناظر روضة و 82( يرااع : إرشاد الفحول صـ (4

     2/696( يرااع : نهاية السول  (5

 ( من سورة الحجرات     6( من الآية )  (6

  236ـ  1/235الخا ر مع نزهة الناظر ( يرااع : يرااع : روضة  (7

  3/925( يرااع : العدة  (8

  3/925يرااع : العدة  ( (9
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 مسألة

 إذا أقدم على الفسق ولم يعلم كونه فسقا 

 ه بون فسقه مظنونا أو مقطوعا لا يخلو : إما أن يكف كونه فسقايعلم  ولمسق إذا أقدم على الف

الأظهر قبول روايتـه وشـهادته ، قال الآمدي : فقد  فإن كان مظنونا : كفسق الحنفي إذا شرب النبيذ 

وقـال الإمـام .  (1) (إذا شرب الحنفـي النبيـذ أحـده وأقبـل شـهادته ) وقد قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ 

 (2الرازي تقبل روايته با تفا  . )

أو   يكـون  ، فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين بـهقال الآمدي : فسقه مقطوعا به :  وإن كان

 كذلك : 

لأنهم يرون شـهادة  لأ فإن كان الأول فلا نعرف خلافا في امتناه قبول شهادته كالخطائية من الرافضة

 الزور لموافقهم في المذهب .

 فـال والنسـوان فهـو موضـع وقتلـوا الأ، وإن كان الثاني كفسق الخوارج الـذين اسـتباحوا الـدار 

 الخلاف .

  وشهادتهروايته  قبول المذهب الأول : 

وكثـير والـرازي الغزالي وأبو الحسين البصري  هارواختتباعه وأكثر الفقها  مذهب الشافعي وأوهو 

 من الأصوليين . 

 وله لأ لأن العناد كذب .قال الإسنوي : اختاره الإمام وأتباعه إ  أن يكون قد ظهر عناده فلا يقبل ق

 . وشهادتهقبول روايته  يمتنعالمذهب الثاني : 

ه ختـاروا شـم وجماعـه مـن الأصـوليينالقـاضي أبـو بكـر والجبـائي وأبـو هاإليـه ذهـب وهو ما 

 (3).لآمديا

                                                 

    314/ 2( يرااع : الإحكام للآمدي  (1

   4/399( يرااع : المحصول  (2

و الإبهاج في شرح المنهاج  697ـ  2/696و نهاية السول  1/163و المستصفى  4/399و المجصول   314/ 2( يرااع : الإحكام للآمدي  (3

   3/148النور زهير  لأبيو أصول الفقه  2/824
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حتى يعذر به صاحبه وبالتـالي تقبـل روايتـه : أن بالفسق وقد ذكر بعض العلما  أنه يش ط في الجهل 

والعلما  ، وأما إذا كان بغير هذه الأسـباب       قرب إسلام صاحبه ، أو بعده عن مرابع العلم يكون بسبب 

 (1ويفسق بارتكابه له . )، بأن كان بإهماله فإنه   يعذر صاحبه 

 الأدلة

، والعمل بهذا الظـن أن ظن صدقه رااح ب :استدل أصحا  المذهب الأول القائل بقبول روايتـه  

 (2) فواب العمل به .، ف تلمجمع عليه منوااب ، والمعارض ا

أن اهله بما يفسق   يراح كذبه على صدقه ، بل   يزال صدقه رااحا ، والمانع من القبول هـو أي 

وما دام المقتضىـ مواـودا والمـانع منتفيـا قبـل قولـه للمقتضىـ السـالم عـن ، صد  ترايح الكذب على ال

 (3) المعارض .

، الفاسق  ير مقبول الشـهادة اتفاقـاأن ب القائل بعدم قبـول روايتـه :   واستدل أصحا  المذهب الثاني

 والمانع من قبول شهادته فسقه ، وهذا المانع متحقق في محل النزاه ، ويزاد عليه شي  آخر هـو الجهـل بـما يفسـق ،

ة  ـير وتلك صـفة قبيحـ فقد انضم إلى فسقه فسق آخر وخطيئة أخرى ، وهو اعتقاده في الفسق أنه ليس بفسق، 

 (4)فكأن أولى برد قوله من الفاسق . صفة الفسق ، فالمانع من القبول أقوى منه في الفاسق ،

بأنه إذا علم كونه فسقا دل إقدامه عليه على ارأته على المعصية ، بخـلاف مـا  : ونوقش هذا الدليل

 (5)إذا لم يعلم ذلك .

وعدم مبا ته بالمعصية ، وذلـك  ،الفسق  أن الإقدام على الفسق مع العلم به دليل على ارأته على أي

مما يراح اانب الكذب في قوله على اانب الصد  ، فلذلك لم تقبل روايته ، أما اهل الفسق فلا د لـة فيـه 

                                                 

    313يرااع : الوايز في أصول التشريع الإسلامي للدكتور محمد حسن هيتو صـ ( (1

   4/433( يرااع : المحصول  (2

  2/339وشرح البدخشي   3/148النور زهير لأبي ( يرااع : أصول الفقه  (3

و نهاية          2/339ح البدخشي وشر   4/399والمحصول  3/148النور زهير  لأبيأصول الفقه و  2/314الإحكام للآمدي ( يرااع :  (4

    2/696السول 

  433ـ  4/399( يرااع : المحصول  (5
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 ولذلك قبلت روايتـه لواـود المقتضىـ وانتفـا ، فلا يزال اانب الصد  رااحا ، على الجرأة وعدم المبا ة 

 (1المانع . )

بأن إخلاله بأمور دينه إلى حد يجهل معه مـا يواـب الفسـق يـدل أبلـغ  لمناقشـة : ه اب عن هذوأجي

  ( 2وتهاونه بما يجب عليه من معرفته . )، د لة على اا ائه على دينه 

وقد استدل الآمدي على عدم قبول روايته بالنص والمعقول حيـث قـال : والمعتمـد في ذلـك الـنص 

 والمعقول :

تابايَّنوُا  } ـ أما النص : فقوله ـ تعالى كُمْ فااسِقٌ بنِاباأٍ فا ا ا ( أمر برد نبأ     الفاسق ، والخلاف إنـما 3) {إنِْ اا

هو فيمن قطع فسقه ، فكان مندراا تحت عموم الآية ،  ير أنا خالفناه فيمن كان فسقه مظنونا ، وما نحـن 

 فيه مقطوه بفسقه فلا يكون في معنى صورة المخالفة .

يْئ ا  }لى ـ وأيضا قوله ـ تعا نـا خالفنـاه في خـبر مـن ظهـرت أ ـير (4) {إنَِّ الظَّنَّ  ا يُغْنيِ مِنا الْحاقب شا

 فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل ، وفيمن كان فسقه مظنونا ، عدالته 

 (5وأما المعقول : فهو أن القول بقبول خبره يستدعي دليلا والأصل عدمه .)

 

 الراجح

عرض المذاهب وأدلة كل مذهب يتبين لنا أن الـرااح هـو المـذهب الأول من خلال ما سيق وبعد 

 القائل بقبول روايته وشهادته لقوة أدلته .

 

 

                                                 

  2/339وشرح البدخشي   3/148النور زهير  و أصول الفقه لأبي 4/697و نهاية السول  2/824الإبهاج في شرح المنهاج ( يرااع :  (1

     82( يرااع : إرشاد الفحول صـ (2

 ن سورة الحجرات    ( م 6( من الآية )  (3

 ( من سورة يونس    36( من الآية )  (4

   315ـ  2/314( يرااع : الإحكام للآمدي  (5
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 مسألة

 خبر مجهول الحال

واختلفـوا في مجهـول ، أنه   تقبل رواية مجهول الحـال في الإسـلام والتكليـف  اتفق الأصوليون على

 وقبل أن أذكر آرا  العلما  في ذلك أذكر أو  محل النزاه. ،ـ فيما عدا الصحابة ـ الحال في العدالة 

 محل النزاع 

، هـل الأصـل العدالـة ، لكنهم اختلفوا في أيهـما أصـل ، أن العدالة شرط في قبول الرواية با تفا  

 (1) ؟أم أن الأصل الفسق فلا تظن العدالة. ، فتظن ما لم يطرأ ضدها

عـدم العلـم هـو أو ، روايـة هـل هـو العلـم بالعدالـة شرط قبـول ال فمدار هـذا الخـلاف عـلى أن

 (2بالفسق؟)

بل  بد فيـه ، لا يقبل خبر مجهول الحال ف، أن شرط قبول الرواية هو العلم بالعدالة  المـذهب الأول : 

 أو تزكية ممن عرفت عدالته وتعديله له .، وكشف سريرته ، ومعرفة سيرته ، من خبرة با نة بحاله 

 صوليين من المالكية والشافعية والحنابلة .وهو مذهب أكثر الأ

 (3قال الإمام الغزالي : عندنا   تعرف عدالته إ  بخبرة با نة ، والبحث عن سيرته وسريرته . )

قال الإمام الرازي نقلا عن الإمام الشافعي : إن رواية المجهول  ير مقبولة ، بل  بد فيه من خبرة و

 (4. ) والبحث عن سيرته وسريرته، ظاهرة 

 (5قال الإسنوي : الشخص إذا علمنا بلو ه وإسلامه واهلنا عدالته فإن روايته          تقبل  . )و

وقال إمام الحرمين : والذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين أنه   تقبل روايته وهـو المقطـوه بـه 

 (6عندنا . .)

 

                                                 

  2/146( يرااع : فواتح الرحموت  (1

 1/237العا رالخا ر نزهة و 237( يرااع : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي صـ (2

    158ـ  1/157( يرااع : المستصفى  (3

   4/432( يرااع : المحصول  (4

     2/697( يرااع : نهاية السول  (5

   1/396( يرااع : البرهان  (6
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وهـو  ، (1العلـم )       أهـل وأكثـر  افعيهو مذهب الإمام الشالقول بعدم قبول خبر مجهول الحال و

 (2) . أشهر الروايتين عن الإمام أحمد 

قد نص الإمام أحمد  على ذلك فقال في رواية الفضل بن زياد وقد سـأله عـن أبي حميـد يـروي عـن ف

ر مشايخ   يعرفهم وأهل البلد يثنون عليهم ؟   قال ) إذا أثنوا عليهم قبل ذلك منهم هم أعرف بهم ( وظـاه

 (3لأنه اعتبر تعديل أهل البلد لهم . )لأ هذا : أنه   يقبل خبره إذا لم تعرف عدالته 

 (5. )من الحنفية  واختاره ابن الهمام( ، 4)الجمهور نسب هذا المذهب إلى و

 أن العلم بالعدالة ليس بشرط ، بل الشرط هو عدم العلم بالفسق . المذهب الثاني :

إسلامه من الفسق  سلامة  بشرط ظهور، هول الحال في العدالة خاصة يقبل خبر مجوبنا  عليه فإنه 

 . ظاهرا

لنا أن  ( ، لكن من خلال تتبع كتب الحنفية يتبين6) أبي حنيفة الأصوليين إلىوهذا المذهب نسبه أكثر 

  .( 7) خلاف ظاهر مذهبه الإمام أبي حنيفة إنما هي رواية على هذه الرواية المنسوبة إلى

لأن الأصل لأ أن أبا حنيفة يقبل رواية المجهول من الصحابة : ذلك مما أورده البزدوي ويظهر لنا 

 . فيهم العدالة

ولأهل ذلك العصر والعصر الثاني قال البزدوي : ولذلك اوز أبو حنيفة القضا  بظاهر العدالة من 

 (8)لفسق . ير تعديل ، حتى إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا   حلل العمل به لظهور ا

                                                 

  2/313( يرااع : الإحكام للآمدي  (1

  3/936و العدة  237( يرااع : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي صـ (2

  3/936( يرااع : العدة  (3

   2/146و فواتح الرحموت  83صــ( يرااع :  إرشاد الفحول  (4

 2/329التقرير والتحبير ( يرااع :  (5

 و 3/48و تيسير التحرير  412،  2/411شرح كوكب المنير  و 1/236الخا ر  مع نزهةالناظر روضة ويرااع أيضا مع ما سبق من مرااع : 

    313الإسلامي للدكتور محمد حسن هيتو صـو الوايز في أصول التشريع  2/339و شرح البدخشي  2/64المختصر مع شرح العضد 

 ( يرااع : نسبة هذا القول إلي الإمام أبي حنيفة ما سبق من مرااع   (6

   2/146( يرااع : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  (7

    723،  738،   2/734كشف الأسرار ( يرااع :  (8
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وقال السرخسي : المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشره إياه ، ما لم يتبين منه ما  

 (1يزيل عدالته ، فيكون خبره حجة على الواه الذي قررناه. )

( ، وقال ابن الصلاح يشتبه أن يكون العمل في كثير من 2) من أصحاب الإمام أحمدبعض واختاره 

 (3شهورة بهذا الرأي .)كتب الحديث الم

 التوقف إلى أن يتبين حاله . المذهب الثالث :

 (  4.)إمام الحرمين  ما ذهب إليهوهو 

                                                 

   1/352( يرااع :  أصول السرخسي  (1

 2/412ح الكوكب المنير ( يرااع : شر (2

 2/146( يرااع : فواتح الرحموت  (3

    1/397( يرااع : البرهان  (4
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 الأدلة

 أدلة أصحاب المذهب الأول

 : استدل أصحاب المذهب الأول القائل بعدم قبول خبر مجهول الحال بعدة أدلة

تَّبعُِونا إِ َّ  } - تعالى -قوله  الـدليل الأول :  ـيْئ اإنِْ يا قب شا إنَِّ الظَّنَّ  ا يُغْنيِ مِنا الْحاـ فقـد ( 1) {  الظَّنَّ وا

ثم خولف في المعلوم عدالته بـدليل  ،المنع من اتباه الظن في المعلوم عدالته وفسقه والمجهول  دلت الآية على

 (2هو المجهول .)ومنه صورة النزاه و ، فيمتنع اتباه الظن فيه، معمو   فيبقي فيما عداه ، هو الإجماه 

قب  }قال الإمام الرازي : الدليل ينفي العمل بخبر الواحد لقوله ـ تعالى ـ  إنَِّ الظَّنَّ  ا يُغْنيِ مِـنا الْحاـ وا

يْئ ا   (3لأن الظن هناك أقوى ، فيبقى في المجهول على الأصل . ) لأ وقد خالفناه في حق من اختبرناه{ شا

والمجمع عليه قبول روايـة العـدل ورد خـبر ، الواحد الإجماه  أن مستند قبول خبر الدليل الثاني :

 (4) العدل في حصول الثقة بقوله . ىوالمجهول الحال ليس بعدل و  هو في معن، الفاسق 

قال الإمام الغزالي : الفاسق مردود الشهادة والرواية بنص القرآن ، ولعلمنا بـأن دليـل قبـول خـبر 

عهم ، ولم ينقل ذلك عنهم إ  في العدل ، والفاسق لـو قبلـت روايتـه لقبـل الواحد قبول الصحابة إياه وإجما

و  هـو في معنـى العـدل في ، بدليل الإجماه ، أو بالقياس على العدل المجمع عليه ، و  إجماه في الفاسـق 

 (5حصول الثقة بقوله . )

رد روايـة لله عنـه ـ ـ رضي اإجماه الصحابة رد رواية المجهول : أن عمر بن الخطـاب  والدليل على

 ،( 6)فا مة بنت قيس لما كانت مجهولة الحال وقال ) كيف نقبل قول امرأة   نـدرى أصـدقت أم كـذبت ( 

 (  2واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكره أحد فكان إجماعا. )، ( 1)ف الراوي حللّ  علّي ـ كرم الله واهه ـ  وكان

                                                 

 ( من سورة النجم  28( من الآية )  (1

  2/64( يرااع : المختصر مع شرح العضد  (2

 4/433( يرااع : المحصول  (3

 الفقه على روضة الناظر للشنقيطي ومذكرة أصول 2/149و شرح مختصر الروضة   1/238الناظر مع نزهة الخا ر( يرااع : روضة  (4

  238صـ

  1/158( يرااع : المستصفى  (5

 ((    ...... لعلها حفظت أو       نسيت( كتاب الطلا  ـ باب ـ المطلقة ثلاثا   نفقة لها ، واا  فيه ))  1483( هذا الأثر رواه الإمام مسلم )  (6
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فبقي مـن ، العموم       فكان كالمخصص لذلك  ، العدلشوكاني : قام الإجماه على قبول رواية لقال ا

 (3ليس بعدل داخلا تحت العمومات . )

فإنـا نعلـم مـنهم لأ قال إمام الحرمين : والمعتمد في عدم قبول روايته الراـوه إلى إجمـاه الصـحابة و

، ولـو بمسلك ا ستفاضة والتواتر أنهم كانوا   يقبلـون روايـات المجـان والفسـقة وأصـحاب الخلاعـة 

ويطلعوا على با ن عدالته ، ومن ظن  ، ناداهم إنسان برواية لم يبتدروا العمل بروايته ما لم يبحثوا عن حالته

أنهم كانوا يعملون برواية كل مجهول الحال فقد ظن محا  ، وظهور ذلك مغن عن تقريـره ، وإذا كنـا نتعلـق 

 التوقف في العمـل بروايـة المسـتور لم نجـد متعلقـا فإن لم نتحقق إجماعهم على، في العمل بالرواية بإجماعهم 

   (4.) فكيف وقد استمر لنا قطعا منهم التوقف في المجهول المستور الحال .؟ ، نتمسك به في قبول روايته

فالشـك فيـه كالشـك في  ،أن الفسق مانع با تفا  في قبول الرواية كالصبا والكفر الدليل الثالث :

فإنـا   نقنـع بظهورهمـا ، والكفـر       فيجب تحقق ظن عدم الفسق كالصـبا ، الصبا والكفر من  ير فر  

بـل يجـب تحقـق ظـن ، ـ عدم الصبا والكفـر في قبـول الروايـة أي   يكفي ظهور  -وعدمهما ما لم يتحقق 

 (5)فكذلك الفسق يجب تحقق ظن عدمه.  ،عدمهما

ب العلم بعدمهما في قبول الرواية ، فمن وا، قال البدخشي : إن كلا من الصبا والكفر لما كان مانعا 

 (6  يعلم حاله من العدالة والفسق بل كان مجهول الحال   تقبل       روايته . )

قال الشنقيطي : يقاس الشك في العدالة على الشك في بقية الشروط الذي هو محل اتفا  عـلى عـدم و

ن القبول في بعض منها دون بعـض الشك مانعا مالقبول ، إذ   فر  بين الشروط المذكورة ، فلا واه لجعل 

 (7دليل . ) بلا

                                                                                                                                                                

ة ـ ( كتاب الصلا 1521نه قال )) ما حدثني أحد بحديث إ  استحلفته سوى أبا بكر (( رواه أبو داود ) ( روي عن علي ـ كرم الله واهه ـ أ (1

 ( كتاب أبواب الصلاة ـ باب ـ ما اا  في الصلاة عند التوبة    436ي ) باب ـ في ا ستغفار / وال مذ

   2/311الإحكام للآمدي  و 4/435( يرااع : المحصول  (2

   83شاد الفحول صـ( يرااع : إر (3

  397ـ  1/396( يرااع : البرهان  (4

  2/149و شرح مختصر الروضة  238،  1/239  وضة الناظر مع نزهة الخا ر( يرااع : ر (5

   2/343( يرااع : شرح البدخشي  (6

   238( يرااع : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي صـ (7
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: أجمعنا على أنه لما كان الصبا والر  والكفر وكونه محدودا في القذف مانعا مـن  قال الإمام الرازيو

  ارم اعتبر في قبول الشهادة العلم بعدم هذه الأشيا  ظاهرا ، فواب أن   يكون الأمر كـذلك ، الشهادة 

 (1والجامع بينهما ا ح از عن المفسدة المحتملة .) ،ة في العدال

ومجهـول الحـال حلتمـل أن يكـون فاسـقا وأن ، قال الشوكاني : قد تقرر عدم قبول رواية الفاسـق و

فلابـد ، لأن عدم الفسق شرط في اواز الرواية عنـه لأ فلا تقبل روايته مع هذا ا حتمال ، يكون  ير فاسق 

فلابـد مـن العلـم بانتفـا  هـذا ، واود الفسق مانع من قبول روايته  أنط ، كما من العلم بواود هذا الشر

 (2المانع . )

فلا تقبل رواية الفاسق بالقياس علي تلك  ، أن شهادة المجهول   تقبل في العقوبات : الدليل الرابـع 

لأ  شهادته في العقوبات وإنما اعلنا القياس علي، وذلك لأن  ريق الثقة في الرواية والشهادة واحد لأ الشهادة 

 (3بخلاف الشهادة في المال فإن الخصم قد يلتزم صحتها منه.)، ردها منه  لأنها متفق على

 }ــ تعـالى ـ       لقولـه لأ قال الشنقيطي : تقاس روايته على شهادته ، فشهادة مجهول العدالة   تقبل 

دْلٍ مِنكُْمْ  يْ عا وا أاشْهِدُوا ذا   } ( وقوله ـ تعالى ـ4){وا
ِ
ا  دا ها وْنا مِنا الشه ( ، والمجهول  ير عدل و  5) {مِمَّنْ تارْضا

 (6فكذلك روايته . )، مرضي 

فالمقلد إذا شك في بلـوغ  ، ن بلوغ رتبة ا اتهاد في الفقه شرط في قبول الفتوىإ الـدليل الخـام: :  

فـلا وشك في عدالته أو فسقه  ختبار وكذا إذا لم يظهر حال الراوي با ،له تقليده  المفتي دراة ا اتهاد لم يجز

 (7) .من فوات هذا الشرط  دفعا للمفسدة اللازمةلأ تقبل أخباره 

                                                 

  2/311الإحكام للآمدي و 2/64 مع حاشية السعد لمختصر مع شرح العضدو ا 4/45( يرااع : المحصول  (1

     83( يرااع : إرشاد الفحول صـ (2

  1/158و المستصفى  153ـ  2/149و شرح مختصر الروضة  1/239 العا ر ( يرااع : نزهة الخا ر (3

 ( من سورة الطلا     2( من الآية )  (4

 قرة   ( من سورة الب 282( من الآية )  (5

   238( يرااع : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي صـ (6

  1/239و روضة الناظر مع نزهة الخا ر   2/311( يرااع : الإحكام للآمدى  (7
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  يجـوز للعـامي ، قال الإمام الغزالي : المفتي المجهول الذي   يدري أنه بلـغ رتبـة ا اتهـاد أم   

عدالته وفسقه فلا يقبـل ، وأي فـر   قبول قوله ، وكذلك إذا لم يدر أنه عالم أم   ، بل سلموا أنه لو لم تعرف

 (1وبين حكايته خبرا عن  يره . )، بين حكاية المفتي عن نفسه ااتهاده 

وذلك أن الراوي يثبـت بروايتـه شرعـا لأ : بينهما فر  فقال صاحب ) نزهة الخا ر (  وقد فر  بينهما

، لأن المفتي إنما يفتي بحكم لمعـين من المفتي لأ اط برد خبره حتى تعلم عدالته أولىعاما مؤبدا ، فكان ا حتي

 (2فليس في تقليده في هذه الفتيا المعينة مفسدة عامة.)

 فالشـاهد الـذي هـو الفـره عـلى ،  تقبل رواية الفره ما لم يعين شاهد الأصل  الدليل السـادس : 

  فلم يجـب ول المجهول مقبوفلو كان ق، شهادته  يعين الأصل الذي شهد على ىالشهادة   تقبل شهادته حت

 (3. )تعينه ـ أي لم حلتج للتعيين ـ 

، وهو مجهـول عنـد القـاضي ، قال الإمام الغزالي : إن شهادة الفره   تسمع ما لم يعين الفره شاهد الأصل 

 (4)ا رد على من قبل شهادة المجهول .، وهذ؟فلم يجب تعيينه وتعريفه إن كان قول المجهول مقبو  
 

 أدلة المذهب الثاني

دل أصحاب المذهب الثاني القائل بقبـول خـبر مجهـول الحـال بعـدة أدلـة مـن الكتـاب والسـنة است

 والإجماه والمعقول

 أولا: الدليل من الكتا  :

تابايَّنوُا } -تعالى -قوله  فا
كُمْ فااسِقٌ بنِاباأٍ ا ا نوُا إنِْ اا ذِينا آاما اا الَّ ا أايهه فالفسق سبب التثبيـت وشرط  (5){ يا

 فلا يجب التثبيت .، الفسق  ىوهاهنا قد انتف، واوب التثبيت  ىالفسق انتف ىإذا انتفف، في واوبه 

و  يلزم من عدم ، العلم به  ىبل انتف ، الفسق ىبأنا   نسلم أنه ههنا قد انتف نوقش هـذا الـدليل :  و

 ،خبـير بـه لـه  و  حلصـل ذلـك إ  بـالخبرة بـه أو بتزكيـة ، والمطلوب العلم بانتفائه ،العلم بالشي  عدمه 

                                                 

  1/158( يرااع : المستصفى  (1

   1/239 نزهة الخا ر العا ر( يرااع :  (2

  238و مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي صـ 1/239 الناظر مع نزهة الخا ر( يرااع : روضة  (3

     1/158( يرااع : المستصفى  (4

 ( من سورة الحجرات  6( من الآية )  (5
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 ىحتـ ، عدم علمنا بفسـقه   على، معرفة كونه فاسقا أم    فالعمل بمواب الآية نفيا أو إثباتا متوقف على

 (1)؟ يمكننا أن نعرف أنه هل يجب التوقف في قوله أم  .

 ثانيا : الدليل من السنة

 وا ستد ل به من واهين:

 الوجه الأول من السنة :  

، ولم ( 2(( )قبل شهادة الأعرابي برؤية الهـلال لمـا علـم إسـلامه ))  عليه وسلم ـ  أن النبي ـ صلى الله

 يعرف رسول الله منه إ  الإسلام .

بأنا   نسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يعرف من حال الأعرابي سوى  ونوقش هذا الوجه :

ه ، أو تزكية من عرف حاله ، وإمـا بـوحي ، فـلا الإسلام ، فقد يكون معلوم العدالة عند النبي إما بخبر عن

 (  3نسلم أنه كان مجهول الحال .)

قال القاضي أبو يعلى : حلتمل أن يكون النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عـرف مـن حـال الشـاهد أنـه 

 (4عدل ثقة ، فلذلك حكم بشهادته . )

علما ، فـلا يصـح التمسـك بمثـل  وقال إمام الحرمين : لعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ علمه وأحاط به

 (5هذا مع تعارض ا حتما ت فيه والمطلوب القطع . )

عتـبر ـ ا فالنبي ـ ( 6))) نحن نحكم بالظاهر والله يتولي السرائر ((   - -قوله : الوجه الثاني

، مه مجهول الحـال إنـما هـو الصـد  لإسـلاالظاهر من و، ـ سبحانه وتعالى ـ  الظاهر ووكل البا ن إلى ربه

 (7.)، فواب العمل بقوله عملا بالظاهر فكان داخلا تحت عموم الخبر 

                                                 

  438ـ  4/437و المحصول  2/343و شرح البدخشي   2/64ته : المختصر مع شرح العضد الدليل السابق مع مناقش ( يرااع (1

 ( كتاب الصوم ـ باب ـ في شهادة الواحد على رؤية الهلال   2343د ) ( هذا الحديث رواه أبو داو (2

، 2/312حكام للآمدىو الإ 437،  4/436و المحصول  1/159والمستصفى  239،  1/237( يرااع : روضة الناظر مع نزهة الخا ر (3

  2/147و فواتح الرحموت  2/64و المختصر مع شرح العضد   313

  3/937( يرااع : العدة  (4

  1/398( يرااع : البرهان  (5

 ( سبق تخريجه    (6

 3/48تيسير التحرير  و 2/64و المختصر مع شرح العضد  2/312( يرااع : الإحكام للآمدى  (7
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 نوقش هذا الوجه من عدة أوجه :و

ولـو سـلمنا أن لـه أصـلا لم  ،وإنما هو من كلام بعض السـلف ، أن هذا الحديث   أصل له  الأول :

 (1وكذبه مستويان .)بل صدقه ، لأن صد  المجهول  ير ظاهر لأ محل النزاه  يصلح للاستد ل به على

و  يلزم مثلـه في حـق  ـيره إ  بطريـق ، نفسه  أضاف الحكم بالظاهر إلى - -أن النبي  الثاني :

، ر نفسهلأن ما للنبي من الإ لاه والمعرفة بأحوال المخبر لصفا  اوهلأ والقياس عليه ممتنع  ، القياس عليه

  ير متحقق في  يره .، مور الغيبية واختصاصه عن الخلق بمعرفة ما  يعرفه أحد منهم من الأ

، وذلك وإن كـان يـدل عـلى كونـه علـة لقبولـه والعمـل بـه ، أنه رتب الحكم على الظاهر  الثالث :

 فتخلف الحكم عنه في الشهادة على العقوبات والفتوى يدل على أنه ليس بعلة .

ـيْئ ا  إنَِّ الظَّنَّ  ا  }أن هذا الحديث معارض بقوله ـ تعالى ـ  الرابـع :  قب شا ولـيس ، ( 2) {يُغْنيِ مِنا الْحاـ

ومـا ذكـروه ، لأنها متـواترة لأ أولى  بل العمل بالآية ، العمل بمفهوم النصين وتأويل الآخر أولى من الآخر

 (3آحاد .)

قال إمام الحرمين : فإن قيل : ثبت في الشره الأمر بتحسين الظـن بآحـاد المسـلمين إلى أن يظهـر مـا 

 ذا رددنا رواية المستور كان ذلك منافيا لتحسين الظن به.يناقض ذلك ، وإ

قلنا : هذا من الطراز الأول فلا احتفال به ، على أنا أمرنـا بتحسـين الظـن حتـى   تطلـق الألسـنة 

بالمطاعن ، فهذه فائدة تحسين الظن ، فأما أن يقال نبتدر إلى إراقة الدما  وتحليل الفروج برواية كـل هـاام 

 ( 4فهذا   يتخيله إ  خلو من التحصيل . )، نا  على تحسين الظن على الرواية ب
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 ثالثا : الدليل من الإجماع :

أن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ كانوا متفقين بالإجماه على قبول رواية الأعراب والعبيد والنسـا  

ذلـك عـلى أن العلـم  فـدل، ومـا عرفـوهم بالفسـق  ، المجاهيل لما ظهر إسلامهم ، فقد عرفوهم بالإسلام

 .فواب قبول خبره لذلك  ، ، فمجهول الحال ظاهره الصد  لإسلامهبالعدالة ليس شر ا في الرواية 

 نوقش هذا الدليل من وجهين :و

، وقـول أزواج أصـحابه  ، أن الصحابة قبلوا قول أزواج النبي  ـ صلى الله عليـه وسـلم ـ  الأول :

عدالة عندهم ، و  نسلم أنهـم قبلـوا روايـة أحـد مـن المجاهيـل ، وقول من عرفوا حاله ممن هو مشهور ال

 (2، ورد علّى شهادة الأعرابي .)( 1)كرد عمر شهادة فا مة بنت قيس ، ولذلك ردوا رواية من اهلوه 

ـ رضـوان الله علـيهم ـ كـانوا يقبلـون روايـات المجاهيـل مـن  أن الصحابةأنا وإن سلمنا  الثاني :

بيد ، لكن هؤ   الأعراب والنسا  الذين قبل الصحابة خبرهم هم صحابة أيضـا ، الأعراب والنسا  والع

 (3. )فلا حااة إلى البحث عن عدالتهم ، والصحابة قد ثبتت عدالتهم بالنص 

قال الشنقيطي : والظاهر أن الجواب عن هذا : أن الصحابة كلهم عدول تثبـت عـدالتهم وتـزكيتهم 

قبلون رواية أحد من  ير الصـحابة مـن العبيـد والنسـا  إ  مـن عرفـوا بالنص ، وأن الصحابة ما كانوا ي

 (4صدقه وعدالته . )

 رابعا : الدليل من المعقول 

 وا ستد ل به من واهين :
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فـإن قلـتم بعـدم ، أن الكافر لو أسلم ثم روى أو شهد عقيب إسلامه من  ير مهلـة  الأول :الوجه 

وعدم ظهور أو واود مـا ، لها كان مستند ذلك هو الإسلام لظهوره قبول روايته فذلك بعيد ، وإن قلتم بقبو

 يواب فسقه ، فإذا مضى على إسلامه مدة  ويلة أو زمان كان ذلك أولى أن   تواب رد روايته .

 حتمال لأ بحاله      بأنا   نسلم قبول رواية حديث العهد بالإسلام دون الخبرة  نوقش هذا الواه :و

 ، نه قد يسلم الكاذب ويبقى على  بعه ، وإن سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة إسلامهلألأ أن يكون كذوبا 

فنجد الحـرص ، لأنه دين اديد معظم لأ فإنه عند دخوله في الإسلام يعظمه ويهابه ، وقرب عهده بالإسلام 

أنـه يصـد  في فيكون الغالب من حالـه ، منه على امتثال مأموراته وااتناب منهياته وشدة الأخذ بمواباته 

إمـا ، فإنه يطمع في انبته ويستسهل المعاصي من كـذب و ـيره  ، خبره ، بخلاف من  ال زمنه في الإسلام

أو اعتمادا على ما فيه من الرخص والتوسعة راا  عفـو الله         ، لرخص الدين عنده ارأة على الله ـ تعالى ـ

 ( 1نشأ عليه بطول الألفة .)وبين من  ، ، فهناك فر  بين من هو في  راوة البداية

وأصـله الخـوف و  ، بأنه إذا كانـت العدالـة لأمـر بـا ن  اع ض الخصم على هذه المناقشة :وقد 

فإنـه يـدل عـلى الخـوف د لـة ، الإيمان  فأصل ذلك الخوف ، بل يستدل عليه بما يغلب على الظن  ، يشاهد

 ظاهرة فلنكتف به .

شاهدة والتجربة دلت عـلى أن فسـا  المسـلمين أكثـر مـن أن المب عن هذا ا ع اض : وقد أايب

وشاهد الأصـل ، فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا ، ثم هلا اكتفى بالإيمان في شهادة العقوبات ، عدولهم 

 (2وسائر ما سلموه .)، وحال المفتى ، 

 الوجه الثاني من المعقول :

، فإنه لو أخبر بطهارة الما  أو نجاسته ، ه مقبو  فكان خبر، فهو ظاهر الصد  ، أنه لم يظهر منه فسق 

أو أخبر بكون هـذه  ،ولو أخبر أن اللحم مذكي قبل منه  ،يصلح الإئتمام به   هارة قبل ذلك حتى أو أنه على

                                                 

     1/159والمستصفى  154،  2/151وشرح مختصر الروضة   243،  1/237 وضة الناظر مع نزهة الخا ر( يرااع : ر (1

  1/159والمستصفى  1/243الخا رمع نزهة الناظر ( يرااع : روضة  (2



47 

 

ففـي كـل ذلك حل الـوط  ،  ينبني على ىحت، الجارية المبيعة ملكا له وأنها خالية عن زوج قبل قوله في ذلك 

 (1فيه بظاهر صدقه .) ، ويكتفى  يش ط العدالة هذه الأمور 

 نوقش هذا الوجه من وجهين :و

أن قبول خبر المجهول في ملك الأمة وخلوها عـن النكـاح فهـو رخصـة لمسـيس الحااـة إلى  الأول :

لـو علمنـا فسـق  حتى، ولزوم الحرج والمشقة من واوب البحث عن عدالة كل بائع ومعامل ، المعاملات 

 (  2 يرها .) لنا قوله فيما يدعي ملكه من أمة أوالإنسان قب

فإن ذلك لـيس في محـل ، أما قبول قوله في بقية الأحكام التي ذكروها من  هارة الما  و يرها  الثاني :

 وذلك مقبول مع الفسق اتفاقا.، لأن محل النزاه ما اش ط فيه عدم الفسق لأ النزاه 

لأنهـا تثبـت شرعـا لأ مرتبة من هذه الأمور الجزئيـة  ية أعلىفإن الروا، وإن سلمنا أنه في محل النزاه 

 (3فلا يلزم من القبول في ذلك القبول في الرواية .)، عاما 

 قال الآمدي : هناك فر  بين الصور التي استشهدوا بها وبين محل النزاه ، وذلك من واهين : 

وأشرف منصـبا مـن الأخبـار فـيما أن الرواية عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعـلى رتبـة  الأول :

 ذكروه من الصور ، فلا يلزم من القبول مع الجهل بحال الراوي فيما هو أدنى الرتبتين قبوله في أعلاهما .

 (4أن الأخبار فيما ذكروه من الصور مقبول مع ظهور الفسق ، و  كذلك فيما نحن فيه . ) الثاني :

، أو  هارته من  ير الصحابة فلا تصد  روايتـه ، ا  قال الشنقيطي : وأما من أخبر عن نجاسة المو

 إ  إذا عرفنا عدالته .

وإن هـذه الأمـة   زوج لهـا ، فقـد رخـص في قبـول ذلـك في ، وأما قول البائع إن هذه السلعة لـه 

لشدة حااة الناس إليها ، ولو كان الذى بيده المتـاه معروفـا أنـه  ـير عـدل ، إذ لـو توقفـت لأ المعاملات 
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فاكتفى في ذلك بوضع ، ملات على إثبات ملك السلع المعروضة للبيع لتعذر ذلك وصار فيه حرج كبير المعا

 (1ولو من  ير عدل . )، اليد ودعوى الملك 

 فليطرد قبول الرواية إلى تحقق الفسق . ، قال إمام الحرمين : فإن قالوا الأصل نقيض الفسق 

اـ قلنا : هذه دعوى عرية عن البرهان وهو في ال اـ نقـول : الروايـة قبوله تحقيق اقتصار عـلى ترجمـة المـذهب فإن

 ـالتمسـك ، موقوف على ظهور العدالة  نـا نرت  ومن يخالف يزعم أن الـرد منـوط بظهـور الفسـق ، وعـلى الجملـة لس

فكل تفصيل راع إلى الأصـل فهـو ، بالتخييلات في مسالك القطعيات ، وفي كل أصل من الأصول قاعدة كلية معتبرة 

، والأصل في العمل بالأخبار إجماه ح را ر على السبيل المطلوب ، وكل ما لم نجد مستندا فيه ومتعلقه تخييل ظن فهو مطّ اا

 (2فما ذكروه ليس قادحا فيه فلا حلتفل به . ) ، الصحابة وقد قررنا سبيله

 دليل المذهب الثالث

سـألة أ  نطلـق القـول بـرد روايـة استدل إمام الحرمين على التوقف بقوله : والذي أوثره في هذه الم

المستور و  قبولها بل يقال : رواية العدل مقبولة ، ورواية الفاسق  مـردودة ، وروايـة المسـتور موقوفـة إلى 

استبانة حالته ، ولو كنا على اعتقاد في حل شي  فروى لنا مستور تحريمه ، فالـذي أراه واـوب ا نكفـاف 

ث عن حال الراوي ، وهذا هو المعلوم من عادتهم وشيمهم ، ولـيس ذلـك عما كنا نستحله إلى استتمام البح

حكما منهم بالحظر الم تب على الرواية ، وإنما هو توقف في الأمر ، فالتوقف عن الإباحة يتضمن الإنحجـاز 

وهو في معنى الحظر ، فهو إذا حظر مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهـدة ، وهـي التوقـف عنـد بـد  ظـواهر 

 ر إلى استبانتها ، فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك . الأمو

ثم قال : ولو فرض فارض التباس حال الراوي ، واليأس من البحث عنها ، بأن يروي مجهول ، ثـم 

يدخل في  مار الناس ويعسر العثور عليه ، فهذه مسألة ااتهادية عنـدي ، والظـاهر أن الأمـر إذا انتهـى إلى 

 (       3م ا نكفاف وانقلبت الإباحة كراهية .)اليأس لم يلز

 الراجح 

من خلال ما سبق أرى أن الرااح هو ما ذهب إليه إمام الحرمين القائل بالتوقف 
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 المطلب الخامس

 ( عدم التدليس )الشرط الخامس 

 في المتن أو في الإسناد إما أن يكون التدليس و

فيظن السامع أن ، كلام  يره ـ م رسول الله ـ فهو أن يزيد في كلا في المتن : أما التدلي:

 ـ .الجميع من كلام رسول الله ـ 

 نواع :أما التدلي: في الإسناد فهو على أو

 سميهما وهذا نوه من الكذب .فيعبر عن الراوي وعن أبيه بغير ا أن يكون في إبدال الأسما  أحدها :

وذلك مثل من ، من قصده الراوي نه رال آخر  ير أأن يسميه بتسمية  ير مشهورة فيظن السامع  وثانيها :

باسمه فيذكره بكنيته أو العكس ، إبهاما للمروي له بأنه رال آخر  ير ذلك الرال  يكون مشهورا

إما أن يكون ذلك الرال المروي عنه ضعيفا ، وكان العدول إلى  ير المشهور من اسمه أو  فلا يخلوا :

 قادح في عدالة الراوي . ذلك الضعيف ، فهذا التدليس كنيته ليظن السامع أنه رال آخر  ير

مع كون المروي عنه عد  على كل حال فليس ، وإما أن يكون مقصد الراوي مجرد الإ راب على السامع 

 هذا النوه من التدليس بجرح ، وقال بعضهم هو ارح .

مثل أن ، ة إلى من هو أبعد منه وإضافة الرواي،  راح اسم الراوي الأقرب : أن يكون التدليس بإوثالثها  

، عيفا فذلك من الخيانة في الرواية، فإن كان الم وك ضي ك شيخه ويروي الحديث عن شيخ شيخه 

 و  يفعله إ  من ليس بكامل العدالة .

و  ، انة والصد  موإن كان الم وك ثقة وترك ذكره لغرض من الأ راض التي   تنافي الأ

فلا يكون ذلك قادحا في عدالة الراوي إذا اا  في الرواية بصيغة محتملة كأن ، امع تتضمن التغرير على الس

، بل عن فلان ( ، أما لو قال ) حدثنا فلان أو أخبرنا ( وهو لم حلدث ولم يخبره  أو روىقال فلان يقول ) 

 .فذلك كذب يقدح في عدالته ، أخبره هو من ترك ذكره الذي حدثه أو 

قة واشتهر بالتدليس فلا يقبل إ  إذا قال ) حدثنا أو أخبرنا أو سمعت (   والحاصل أن من كان ث

 (1)إذا لم يقل كذلك لأ  حتمال أن يكون قد أسقط من   تقوم الحجة بمثله .

 
                                                 

  219ـ  218 ، وأصول الفقه للشيخ محمد الخضري صـ 85( يرااع : إرشاد الفحول صـ (1



51 

 

 المطلب السادس

 في بيان 

 ياوفي الر غير معتبرةالالشروط 

إذا لم تتـوافر هـذه  ولـة وتكـون مقب وتصـح الروايـة،  اويهناك شروط كثيرة  ـير معتـبرة في الـر

   .الشروط 

ولم يعتـبر الشرـه ، قال الرازي : والضابط فيها كل خصلة   تقدح في  الب الظن بصـحة الروايـة 

 (1فإنها   تمنع من قبول الخبر . )، تحقيقها تعبدا 

 وهذه الشروط الغير معتبرة هي : 

الله عليهم ـ قبلـوا قـول عائشـة  فإن الصحابة ـ رضوان ؛ الـذكورة  الراوي: لا يشاط في  الأول

 وأسما  وأم سلمة و يرهن من النسا  .

 (2قال الرازي : و  يعتبر في الراوي أن يكون ذكرا وهو مجمع عليه . )

 (3الذكورة لما اشتهر من أخذ الصحابة بأخبار النسا  . ) الراويقال الآمدي : ليس من شروط و

 (4ـ )لأن النسا  نقلن الحديث عن النبي ـ لأ تعتبر  فأما الذكورة فلا: وقال القاضي أبو يعلى 

فإنـا نعلـم أنهـم كـانوا يقبلـون ، قال إمام الحرمين : والدليل القا ع فيه الراوه إلى شيم الأولين و

 (5الرواية عند ظهور الثقة من المرأة . )

عنها ـ   فـر  بينهـا وروايـة      قال الشنقيطي : إن رواية المرأة كرواية الرال ، فرواية عائشة ـ رضي الله و

 (6والراال سوا  . ) الراال من الصحابة ، إذ الرواية ليست كالشهادة ، فالنسا  في باب الرواية هنّ 
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  3/951( يرااع : العدة  (4

  1/399( يرااع : البرهان  (5

   211( يرااع : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي صـ (6
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فالضرير الضـابط للصـوت تقبـل روايتـه وإن لم لأ  أن يكون بصـاا  : لا يشاط في الراوي الثاني

روون عن عائشة وهى من ورا  حجاب اعتمادا عـلى فالصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ كانوا ي ، تقبل شهادته

 (1صوتها وهم كالضرير في حقها .)

 (2قال الرازي : و  يعتبر في الراوي أن يكون بصيرا وهو مجمع عليه . )

بل يجـوز قبـول روايـة الضرـير إذا كـان حافظـا لمـا ، البصر  الراويقال الآمدي : و  يش ط في و

، ـ رضي الله عنها ـ ما تسـمعه مـن صـوتها  كانت الصحابة تروي عن عائشة  وله آلة أدائه ، ولهذا، يسمعه 

 (3مع أنهم   يرون شخصها . )

قال الشنقيطي : رواية الأعمى إذا وثق بمعرفة الصوت مقبولة ، واستدل لذلك بـأن الصـحابة ـ و

 (4على الصوت . ) رضوان الله عليهم ـ كانوا يرون عن عائشة و يرها من النسا  من ورا  حجاب اعتمادا

لأن الشهادة مع تأكدها يصح تحملها وأداؤهـا  لأ قال القاضي أبو يعلى : و  يعتبر في الراوي البصرو

وقد قال الإمـام أحمـد في روايـة عبـد الله في سـماه من الضرير على أصلنا ، فأولى أن يصح الخبر مع سعته ، 

ا لم يكن حلفظ فلا ، وقال الأمي بهذه المثابة إ  مـا الضرير البصير ) إذا كان حلفظ من المحدث فلا بأس وإذ

 (5حفظ من الحديث ( .)

 . فقيهاأن يكون :   يش ط في الراوي  الثالث

فقيها سـوا  كانـت روايتـه  الراويقال الإمام الرازي :   يش ط كون ،   (6) مذهب الجمهور  وهو

 (7موافقة للقياس أو مخالفة له . )

                                                 

صر مع شرح العضد و المخت  2/144الرحموت فواتح  و 2/415شرح الكوكب المنير  و 1/241الخا رمع نزهة الناظر روضة ( يرااع :  (1

  2/735نهاية السول  و 3/46و تيسير التحرير  1/352خسي أصول السرو 952،  3/951العدة  و 2/68

    4/425( يرااع : المحصول  (2

   2/323( يرااع : الإحكام للآمدي  (3

  211( يرااع : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي صـ (4

  3/952( يرااع : العدة  (5

  3/147أصول الفقه لأبي النور زهير و  2/416شرح الكوكب المنير  ( يرااع : (6

 4/422( يرااع : المحصول  (7
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 .مام مالك واش ط معرفة كون الراوي فقيها وقد خالف في ذلك الإ

ونقل عن أبى حنيفة مثله ، ونقل عنه أنه إنما تعتـبر معرفـة كـون الـراوي فقيهـا إن خـالف مـا رواه 

 (1القياس ، وهو اختيار عيسى بن أبان والقاضى أبو زيد وفخر الإسلام البزدوى.)

لأن العمل بخبر الواحـد لأ مخالفا للقياس  قال الإسنوي : فقه الراوي شر ه أبو حنيفة إذا كان الخبر

 على خلاف الدليل خالفناه إذا كان الراوي فقيها لحصول الوثو  بقوله فيبقى فيما عداه على الأصل .

 (2ورد ذلك بأن عدالة الراوي تغلبب على الظن صدقه والعمل بالظن وااب . )

 

                                                 

 و 2/144فواتح الرحموت  و 349،  1/348أصول السرخسي  و  2/157وشرح مختصر الروضة  1/241 الخا ر العا ر( يرااع : نزهة  (1

 وما سبق من مرااع   366و إحكام الفصول للبااي صـ 2/68عضد المختصر مع شرح ال و  2/323 الإحكام للآمدي

     2/734( يرااع : نهاية السول  (2
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 الأدلة

 أدلة المذهب الأول

 ائل بعدم اش اط كون الراوي فقيها بعدة أدلة :استدل أصحاب المذهب الأول الق

تابايَّنوُا  }قوله ـ تعالى ـ  : الدليل الأول  فا
اسِقٌ بنِاباأٍ كُمْ فا ا ا فواب أن   يجب التبين في  ير ( 1) {إنِْ اا

 (2سوا  كان عالما أو ااهلا.)، الفاسق 

ظه حتى يبلغه  يره فرب حامل ـ )) نضر الله امر ا سمع منى حديثا فحفقوله ـ  : الدليل الثاني

وهذا نص في قبول رواية من ليس بفقيه ، وقد دعا  (3) فقه  ير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ((

 (4 يكن مقبو  لما دعا له .)لمرسول الله  له وأقره ، ولو

ي   يروى إ  أن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ كانوا يقبلون خبر الأعرابي الذ : الدليل الثالث

 (5وعلى ذلك عمل المحدثون .)، حديثا واحدا 

فواب العمل به لما تقدم من أن العمل بالظن ، أن خبر العدل يفيد ظن الصد  :  الدليل الرابع

 (6وااب .)

 أدلة المذهب الثاني

 كون الراوي فقيها بعدة أدلة :القائل باش اط أن ي استدل أصحاب المذهب الثاني

فا حتياط ، أن  ير الفقيه مظنة سو  الفهم ، ووضع النصوص على  ير المراد منها  : الدليل الأول

 للأحكام أن   يروى عنه .

                                                 

 ( من سورة الحجرات  6( من الآية )  (1

  4/422( يرااع : المحصول  (2

 في الحث على تبليغ السماه  ( كتاب العلم ـ باب ـ  2656( كتاب العلم ـ باب ـ فضل نشر العلم / وال مذي )  3663( رواه أبو داود )  (3

والمختصر مع شرح  2/323الإحكام للآمدي  و 2/157وشرح مختصر الروضة  242،  1/241الخا رنزهة الناظر مع ( يرااع : روضة  (4

 2/68العضد 

   2/68المختصر مع شرح العضد و 2/418شرح الكوكب المنير  و 1/242الخا رزهة نمع الناظر ( يرااع : روضة  (5

 2/68المختصر مع شرح العضد  و 2/323الإحكام للآمدي  و 4/423يرااع : المحصول  ( (6
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لأنا إنما نقبل روايته إذا رواه باللفظ أو بالمعنى لأ بأن قولكم هذا   يلزم  نوقش هذا الدليل :و

  يجوز ، فيكون ما يرويه لنا لفظ  وكان يعرف مقتضيات الألفاظ ، والعدالة تمنعه من تحريف، المطابق 

 (1صاحب الشره أو معناه ، وحينئذ نأمن وقوه الخلل ويجب علينا العمل .)

صد  الراوي ، فإن الأصل أيضا و، أن الأصل أن   يرد الخبر على مخالفة القياس  الدليل الثاني :

 ولم يجز التمسك بواحد منهما .، تعارضا تساقطا 

لأنه إذا أخبر منافق حديثا عن  لألراوي   يلزم القطع بكون ذلك الخبر حجة بتقدير صد  ا وأيضا :

علم ، رسول الله اقتلوا الرال قال ثم اا  ذلك الرال وقال  ، وارى هذا الحديث عند الرسول ، الرسول

 الفقيه أن الألف واللام هاهنا ينصرف إلى المعهود ، والعامي ربما ظن أن المراد منه ا ستغرا  .

بأن في تعارض صد  الراوي مع عدم ورود الخبر على مخالفة القياس تسـليما  : وقش هذا الدليلنو

 بصحة أصل الخبر .

يجوز أن يشتبه الأمر على العامي ويظـن أن المـراد منـه ا سـتغرا  فـالجواب عنـه : أن : أما قولكم 

 مة أمكنه التمييز بين الأمرين .بل كل من كانت له فطنة سلي، التمييز بين الأمرين   يتوقف على الفقه 

 (2وأيضا : فإن ذلك يقت  اعتبار الفقه في رواة خبر التواتر .)

 : لا يشاط في الراوي أن يكون عدوا ولا قريبا لمن روى في حقه خبرا الرابع

وإن كـان هـذا ، مـثلا  ( 3)فروى عدو له )) مـن سر  فـاقطعوه ((  صأن تثبت السرقة على شخك

بالنص والإجماه ، أو يثبت لشخص حق بشاهد واحد فروى أبوه أو ابنه أن النبي ـ صـلى الله الحكم معلوما 

 لأ و  قرابـة الثـاني في هـذه الروايـة، فـلا تقـدح عـداوة الأول ( 4)ويمين ((  عليه وسلم ـ )) قضى بشاهد

قـوة لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشـخص ، بخـلاف الشـهادة فـإن أمرهـا أخلـق با حتيـاط ل

                                                 

  418،  2/417شرح الكوكب المنير  و 159،  2/158شرح مختصر الروضة  ( يرااع :  (1

  424ـ  4/423( يرااع : المحصول  (2

كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان / والإمام (كتاب الحدود ـ باب ـ  6436( حديث قطع يد السار  رواه الإمام البخاري )  (3

 ( كتاب الحدود ـ باب ـ قطع السار  الشريف و يره والنهي عن الشفاعة في الحدود  1688مسلم ) 

 ( كتاب الأقضية ـ باب ـ القضا  باليمين والشاهد   1712(رواه الإمام مسلم )  (4
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فالمحبة والعداوة تـؤثران ، ولأن أمر الشهادة خاص  لأالبواعث عليه من الطمع وا هتمام بأمر الخصومات 

وأما الخبر فهو عام ، وأيضا المساهلة في الشهادة بخصوصها أكثر ، ولذلك نرى من كثرة شـهود الـزور ، فيه 

 (1ما   نراه من كثرة رواة المف ى .)

 .في الرواية العداوة والقرابة بخلاف الشهادة قال الشنقيطي :   يقدح 

ــ ثم روى قريب أحدهما أو عدوه حديثا عن النبي ـ  ، وإيضاحه : أنه لو كانت خصومة بين اثنين

لأن حكـم  لأالعدو ، فلا يقدح في روايته بتلـك العـداوة أو القرابـة  أو   ذلك ، يقتضى نفع ذلك القريب 

 (2بشخص بعينه ، بخلاف الشهادة . )الرواية عام لكل الناس   يختص 

 نسب ال وفمعرالراوي أن يكون : لا يشاط في  الخام:

فتقبـل ، باللعـان  والمنفـى ، وولـد الزنـا ، كالعبـد ، فإن حديثه يقبل كما لولم يكن له نسـب أصـلا 

 روايتهم إذا كانوا عدو  .

هي أولى بـالقبول لأ لأن هـذا لـه فتقبل رواية من   يعرف نسبه قياسا على من   نسب له أصلا ، و

 (3نسب لكنه مجهول ، والمواود المجهول أحسن حا  من المعدوم بالكلية . )

ائط المعتـبرة شرـبل إذا حصـلت ال، قال الإمام الرازي :   يجب كون الراوي معروف النسبوقد 

 (4وإن لم يعرف نسبه . )، المذكورة فيه قبل خبره 

 (5) الراوي .رفة نسب معبعض أهل الحديث اش ط وقد 

 

 

 

                                                 

شرح  و 68،  64ـ  2/63المختصر مع شرح العضد  و 1/242الخا ر العا ر نزهة و 163ـ  2/159شرح مختصر الروضة ( يرااع :  (1

  3/46تيسير التحرير و  2/735نهاية السول  و 2/323الإحكام للآمدي  و 416ـ  2/415الكوكب المنير 

    212( يرااع : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي صـ (2

  وما سبق من مرااع  2/419و شرح الكوكب المنير  2/159و شرح مختصر الروضة  1/242 ر ااع : نزهة الخا ر العا( ير (3

  4/426( يرااع : المحصول  (4

   2/144( يرااع : فواتح الرحموت  (5
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 (1.)عنه فإذا كان للراوي اسمان وهو بأحدهما أشهر جازت الرواية 

حتى لأ خبره  ـ أي اشتبه اسمه باسم مجروح ـ ردّ  ولو ذكر اسم شخص مادد بين مجـرو  وعـدل  

، وكثـيرا مـا يفعـل المدلسـون ذلـك ، فيـذكرون الـراوي يعلم هل هو ذلك المجروح أم هـو ذلـك العـدل 

 (2.)يف باسم يشاركه فيه راو ثقة ، ليظن أنه ذلك الثقة ، ترويجا لروايتهم الضع

 .: لا يشاط العدد في الرواية  السادس

فإنه   يقبل في الزنا إ  خبر الأربعة ، و  يقبل في  يره إ  خبر ، أبو على الجبائي في ذلك  فلخا وقد

و عمـل بعـض أ، أو ااتهـاد مجتهـد ، كتـاب أو سـنة اثنين ، و  يقبل خبر الواحد إ  إذا عضده ظاهر مـن 

 (3) . الصحابة ، أو كان الخبر منتشرا

بل يكفي في القبول خـبر العـدل الواحـد . خلافـا  ، قال الآمدي : ليس من شرط قبول الخبر العدد

ا فـيما ن يكـون منتشرـأأو للجبائي فإنه قال :   يقبل إ  أن يضاف إليه خبر عدل آخر ، أو موافقة ظاهرا ، 

 (4أو عمل به بعض الصحابة ، ونقل عنه أيضا أنه   يقبل الخبر في الزنا إ  من أربعة . )، بين الصحابة 

خلافا للجبائي فإنه قال رواية العدلين مقبولة ، ، وقال الإمام الرازي : رواية العدل الواحد مقبولة 

أو ، أو ااتهاد ، ، أو عمل بعض الصحابة  خبر العدل الواحد فلا يكون مقبو  إ  إذا عضده ظاهر وأما

 يكون منتشرا فيهم .

 (5عليه . ) إ  خبر أربعة كالشهادة الزناوحكي عنه القاضي عبد الجبار أنه   يقبل في 

، ن الصحابة قبلوا خبر الواحد من  ير إنكار أب:  على عدم اش اط العدد في الرواية ستدل الجمهورا

فاش اط التعدد مخالف لهذا الإجماه ، فالصحابة رضوان الله عليهم قبلوا ،  قبوله فكان هذا إجماعا منهم على

)) الأئمة           ، وخبر أبي بكر في قوله( 6)خبر عائشة في واوب الغسل من التقا  الختانين من  ير إنزال 

                                                 

  2/735نهاية السول  و 4/426( يرااع : المحصول  (1

 2/735نهاية السول  و 4/426و المحصول  161ـ  2/163وشرح مختصر الروضة  243ـ  1/242 الخا ر العا رنزهة ( يرااع :  (2

  2/732ونهاية السول   146/ 3( يرااع : أصول الفقه لأبي النور زهير  (3

  323ـ  2/322( يرااع : الإحكام للآمدي  (4

  4/417( يرااع : المحصول  (5

 لغسل بالتقا  الختانين  ( كتاب الحيض ـ باب ـ نسخ الما  من الما  وواوب ا 349( رواه الإمام مسلم )  (6
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لمجوس وهو  اوخبر عبد الرحمن بن عوف في( 2)نورث ((  و)) نحن معاشر الأنبيا    ( 1) ((من قريش

 (4إلى  ير ذلك من الوقائع المختلفة )( 3))) سنوا بهم سنة أهل الكتاب ((  قوله عليه السلام 

 (5واابا. )العمل بخبر الواحد العدل يتضمن دفع  ر مظنون فيكون  وأيضا :
 

  أدلة الجبائى

 استدل الجبائي على اش اط العدد في الرواية

لم يقبل خبر ذي اليدين حتى شهد له أبو بكر وعمر ـ ـ لاة والسلام عليه الصـ أنه  ول :لأاالدليل 

 ( .6) رضي الله عنهما ـ

أن ذلك وإن دل فإنما يدل على اعتبار ثلاثة أبي بكر وعمر وذي اليدين ـ رضي الله  وأجيب عنه :

 (7هار . )والوااب فيها ا شت، لأنها كانت واقعة في محفل عظيم لأولأن التهمة كانت قائمة ، عنهم ـ 

فأبو بكر ـ ، ولم يقبلوا خبر الواحد فيها ، ن الصحابة  لبوا التعدد في وقائع كثيرة بأ : الدليل الثاني

، وعمر بن ( 8)رضي الله عنه ـ لم يقبل قول المغيرة في توريث الجدة السدس حتى انضم إليه محمد بن سلمه  

 ري في ا ستئذان وهو قوله سمعت رسول الله الخطاب ـ رضي الله عنه ـ لم يقبل خبر أبي موسى الأشع

حتى رواه أبو سعيد الخضري (9)فلينصرف ((  حدكم على صاحبه ثلاثا فلم يؤذن له أيقول )) إذا استأذن 

  ن خبر الواحد  ير مقبول و  يقبل إ  خبر التعدد .أوهذا ظاهر في ، و ير ذلك كثير ، معه 

                                                 

 (    725كتاب الصلاة ـ باب ـ من قال يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القرا ة والفقه / والطبراني في المعجم الكبير)  3/121( رواه البيهقي  (1

نورث ما تركناه صدقة / ( كتاب الفرائض ـ باب ـ قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ    6347( )  6346( رواه الإمام البخاري )  (2

 ( كتاب الجهاد والسير ـ باب ـ قول النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ   نورث ما تركناه صدقه   2759والإمام مسلم ) 

 ( كتاب الصدقة ـ باب ـ ازية أهل الكتاب والمجوس   616( رواه الإمام مالك في المو أ )  (3

  733ـ  2/732، ونهاية السول  4/418، المحصول   147،  3/146( يرااع : أصول الفقه لأبي النور زهير  (4

  4/418( يرااع : المحصول  (5

 ( كتاب الآذان ـ باب ـ أن يأخذ الإمام إذا شك  بقول الناس  714( رواه الإمام البخاري )  (6

  419،  4/418( يرااع : المحصول  (7

 ( كتاب الفرائض ـ باب ـ ما اا  في ميراث الجدة  2133في الجدة / وال مذي ) ( كتاب الفرائض ـ باب ـ  2894( رواه أبو داود )  (8

 ( كتاب ا ستئذان ـ باب ـ التسليم وا ستئذان ثلاثا    6245( رواه الإمام البخاري )  (9
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لنسيان مثلا أو العدد عند التهمة والشك في صحة الرواية ن الصحابة إنما  لبوا أب :وأجيب عنه 

فإن الجمع مع الإمكان خير من ، ـ أدلة قبولهم تارة وردهم أخرى ـ بين الأدلة المتعارضة  اجمع، لسبب آخر 

 (1أو إبطال أحدهما والعمل بالآخر . )، إبطال العمل بالدليلين 

وها هنا اعتبروا العدد فنقول : ما ذكرناه من الروايات نهم قبلوا خبر الواحد أنا بينا أقال الرازي : 

يدل على أن العدد ليس بشرط في أصل الرواية ، وما ذكروه دل على أنهم  لبوا العدد لقيام تهمة في تلك 

 (2الصور . )

لأن الرواية تقت  شرعا عاما ،  لأولى أبل الرواية ، الشهادة قياس الرواية على  الثالث :الدليل 

الواحد فلأن   تقبل في حق كل الأمة دة شرعا خاصا ، فإذا لم تقبل رواية الواحد في حق الإنسان والشها

 .ولى كان أ

بان هذا الدليل منقوض بسائر الأمور التي هي معتبرة في الشهادة   في الرواية  أجيب عنه :و

 (3كالحرية والذكورة والبصر وعدم القرابة . )

إنَِّ الظَّنَّ  ا يُغْنيِ مِنا الْحاقب }الدليل ينفي العمل بالخبر المظنون لقوله ـ تعالى ـ  الرابع :الدليل 

يْئ ا ، مما هاهنا  لأن الظن هناك أقوىلأ ترك العمل به في خبر العدلين ، والعدل الواحد ليس في معناه  (4){شا

 ن يبقى على الأصل .فواب أ

يْئ ا  }الى ـ ن قوله ـ تعبأنا   نسلم أ أجيب عنه :و يمنع من التعلق  {إنَِّ الظَّنَّ  ا يُغْنيِ مِنا الْحاقب شا

 (5ن الله ـ تعالى  ـ أمرنا بالتمسك كان تمسكنا به معلوما   مظنونا . )أفإنا لما علمنا ، بخبر الواحد 

 ي الحرية والا يشاط في الر سابع :ال

 .لأن الأدلة تشمله لأ فإن رواية الرقيق مقبولة 

                                                 

    419ـ  4/418و المحصول  734ـ  2/733و نهاية السول  147،  3/146( يرااع : أصول الفقه لأبي النور زهير  (1

   4/423( يرااع : المحصول  (2

    423،  4/419( يرااع : المحصول  (3

  يونس( من سورة  36( من الآية )  (4

    423،  4/419( يرااع : المحصول  (5
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لأنـه لأ لأن الحديث موضـوه عـلى حسـن الظـن بـالراوي لأ الحرية  و  تعتبرل القاضي أبو يعلى : قا

  (1) ر . والمخبِ ايروى ما يش ك فيه المخبِر 

فإنـا نعلـم أنهـم كـانوا يقبلـون ، وقال إمام الحرمين : والدليل القا ع فيه الراوه إلى شيم الأولين 

 (2الحر . )           قبولهم من، ملوك الرواية عند ظهور الثقة من المرأة والم

 (3قال الرازي : و  يعتبر في الراوي أن يكون حرا وهو مجمع عليه . )و

  : لا يشاط في الراوي أن يكون مكثرا لرواية الحديث الثامن

   (4)  تفا  الصحابة على قبول رواية من لم يروي إ  خبرا واحدا .

 و إ  خبرا واحدا .قال الرازي : تقبل رواية من لم ير

فـإن أمكـن تحصـيل ذلـك القـدر مـن ، فأما إذا أكثر من الروايات مع قلة مخالطته لأهـل الحـديث 

 (5وإ  تواه الطعن في الكل . )، الأخبار في ذلك القدر من الزمان قبلت أخباره 

  تاسع : لا يشاط في الراوي أن يكون عالما بالعربية أو بمعنى الخبرال

عجمـي والعـامي يمكـنهما حفـظ والأ، لحجة في لفظ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأن الأ وذلك 

 (6)وكذلك يمكنهما حفظ القرآن . اللفظ ،

وليس الخلاف في العلم بالمعاني الشرعية وعلـة ، واا  في )الفواتح ( : عندنا يش ط العلم بالحديث 

 (7وإنما النزاه فى المعنى اللغوي .)، الحكم 

 

 

 

                                                 

   3/951( يرااع : العدة  (1

   1/399( يرااع : البرهان  (2

    4/425( يرااع : المحصول  (3

  145/ 2( يرااع :  فواتح الرحموت  (4

    426ـ  4/425( يرااع : المحصول  (5

 4/425( يرااع : المحصول  (6

  و ما  سبق من مرااع 2/68المختصر مع شرح العضد  و 2/323 الإحكام للآمدي و 145ـ  2/144( يرااع : فواتح الرحموت  (7
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 الثانيالمبحث 

 الراوي تعديلطرق 

 المطلب الأول

 في بيان هذه الطرق

 ذكر بعض العلما  أن عدالة الراوي تعرف بطريقين :

وذلك بمخالطة الراوي ، وتتبع أحواله ، أو الوقوف عليها حتى يعلم أمره ، وأنه  الأول : الاختبار

   يعمل الكبيرة ، و  ما يخل بالمرو ة فتثبت عدالته بذلك .

 ما سيأتي .كمور بعدة أوتحصل  ي : التزكيةالثان

فمن اشتهرت   إن عدالة الراوي تعرف بالشهرة : بد  من ا ختبار وقالوا  وبعضهم ذكر الشهرة

كفى ذلك في حتى صار بحيث   يصح أن يسأل عنه عدالته بين أهل العلم ، وشاه الثنا  عليه بالعدالة ، 

 .شابههم  نالليث بن سعد ومان بن عيينة ووسفي كمالك وسفيان الثوريعدالته ثبوت 

 (1). وبعض العلما  ذكر الثلاثة ا ختبار والشهرة والتزكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

و مقدمة ابن  131و إرشاد الفحول صـ 2/341و شرح البدحشي    217و أصول الفقه للخضري صـ  4/438( يرااع : المحصول  (1

  65الصلاح صـ
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 المطلب الثاني 

  الأمور التي تحصل بها التزكية

 احسـب قوتهـا الأقـوى فـالأقوى كـما ذكرهـ صل بعدة أمور سوف أذكرها مرتبةتزكية الراوي تح

 . الأصوليون

 المرتبة الأولى

 حكم الحاكم بشهادته

 (1قال الإمام الرازي : للتزكية مراتب أربعة أعلاها أن حلكم بشهادته . )

 (2بالقول . ) وقد ذكرها الإمام الغزالي في المرتبة الرابعة وقال : هي أقوى من تزكيته

 (3)من تزكيته بالقول . وهو أعلى،  ر  التعديل  وحكم الحاكم بشهادته هو أعلى:  وقال ابن قدامة

 (4وهو أعلاها . ) ، وقال البدخشي : أن حلكم الحاكم المش ط العدالة حكما بنا  على شهادته

 (5وقال الشوكاني نقلا عن القاضي الباقلاني : أن حكم الحاكم بشهادته أقوى من تزكيته باللفظ . )

 (6الفاسق .) والإسنوي بما إذا لم يكن الحاكم ممن يرى الحكم بشهادة وقد قيده الآمدي والرازي

وإ  كان الحاكم فاسـقا بشـهادة مـن لـيس ، قال الآمدي : فإن حكم بشهادته فهو تعديل متفق عليه 

 ، من التزكية بالقول من  ير ذكر السبب لتفاوتهما في ا تفـا  وا خـتلاف أعلىبعدل عنه ، وهذه الطريق 

 (7اللهم إ  أن يكون الحاكم ممن يرى الحكم بشهادة الفاسق . )

أما إذا أازناه فعلمـه بالشـهادة ظـاهرا ، بما إذا منعنا حكم الحاكم بعلمه بعض الأصوليين قيده  قدو

 (  8يقوم معه احتمال أنه حكم بعلمه با نا.)

                                                 

     4/411( يرااع : المحصول  (1

      1/163( يرااع : المستصفى  (2

   1/247الخا رمع نزهة الناظر ( يرااع : روضة  (3

  2/344( يرااع : شرح البدخشي  (4

 131( يرااع : إرشاد الفحول صـ (5

 2/733نهاية السول  و 4/411المحصول  و 2/328( يرااع : الإحكام للآمدي  (6

  2/318( يرااع : الإحكام للآمدي  (7

 131( يرااع : إرشاد الفحول صـ (8
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أقوى من التزكية بالقول : أن التعديل بـالقول بـأن يقـول ) هـو بشهادته والعلة في أن حكم الحاكم 

تقـديرا مـن  ، إذ تعديلـه القـولياسـتلزامه  ه فعل تضمن القول أو عدل رضي ( قول مجرد ، والحكم بروايت

 (1با لا . ) يته ، وإ  كان هذا الحاكم حاكمالوازم الحكم بروا
 

 أما عن ترك الحاكم الحكم بشهادته هل يعتبر جرحا للراوي أم لا .؟

روايـة والشـهادة ن القال الإمام الرازي : ترك الحكم بشهادته   يكون ارحـا في روايتـه لأ وذلـك لأ

 مش كتان في اش اط العقل والتكليف والإسلام والعدالة .

واختصت الشهادة بأمور ستة  ير معتبرة في الرواية وهي عدم القرابـة والحريـة والـذكورة والبصرـ 

   والعدد والعداوة والصداقة .

والعبد لـه أن ،  بالإجماه فهذه الستة تؤثر في الشهادة   في الرواية لأ لأن الولد له أن يروي عن والده

ذلك لأن الصحابة رووا عـن زواـات النبـي ـ صـلى الله عليـه  لأيروي أيضا ، والضرير له أن يروي أيضا 

 (2في حقهن كالضرير . ) أنهموسلم ـ مع 

إذ قـد يتوقـف  لأوقد صرح الإمام الغزالي بذلك فقال : أما ترك الحكم بشهادته وبخبره فليس ارحا 

 (3. )روايته لأسباب سوى الجرح في شهادة العدل و

إذ شرط في الشهادة أمور أخرى سـوى  لأوقال البدخشي : ترك الحكم بشهادته ليس ارحا في روايته 

 (4العدالة ، فذلك يكون ربما  نتفا  بعضها . )

ترك الحاكم الحكم بشهادته ليس بجرح لأ إذ قد يتوقف في شهادته لأسـباب سـوى  وقال ابن قدامة :

 (5) الجرح .

                                                 

  2/175( يرااع : شرح مختصر الروضة  (1

  413ـ  4/412( يرااع : المحصول  (2

      1/163( يرااع : المستصفى  (3

   2/345( يرااع : شرح البدخشي  (4

    1/247الناظر مع نزهة الخا ر  ( يرااع : روضة (5
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وذلك مثل : أن ي دد هل هو عدو متهم لعداوته ، أو قريب متهم لقرابته ، أو يكـون الحـاكم ممـن   

يرى قبول خبر الواحد في ذلك الحكم ، مثل أن يكون حنفيا والخبر فيما تعم به البلوى ، أو كان مالكيا والخبر 

 (1ذلك . )      على خلاف قياس الأصول ، ونحو 

 ةالثاني المرتبة

 ح بالقول بعدالته بأن يقول) هو عدل رضي (يصرالت 

 .يذكر    بعدالته إما أن يذكر معه السبب أو والتصريح بالقول

يثني عليه بمحاسن ما يعلم منـه  بأن يقول ) عرفت منه كيت وكيت ( بأن : فإن ذكر معه السبب

ففـي هـذه الحالـة   ئف المرو ة .واستعمال وظا، وااتناب المحرمات ، مما ينبغي شرعا من أدا  الواابات ، 

 . والشوكاني  يكون تعديله متفقا عليه كما قال الآمدي

إذا كـان عارفـا بشرـوط العدالـة  وحلكـم فالجمهور على أنه يقبـل منـه  أما إذا لم يذكر السـبب : 

 بعدالته .

عـديل ، و  خلاف أن ذلـك ت، قال الشوكاني : ثم التزكية إما أن تكون بخبر عدلين مع ذكر السبب 

 (2ويكفي أن يقول هو عدل . )، والجمهور على قبوله ، أو بدون ذكره 

وقال الآمدي : فإن صرح بالتعديل فإما أن يذكر مع ذلك السبب بأن يقول ) لأني عرفت منـه كـذا 

وكذا ( أو   يذكر السبب . فإن ذكر السبب فهو تعديل متفق عليه . وإن لم يذكره فهو مختلف فيـه والأظهـر 

 (3التعديل . ) منه

                                                 

       176ـ  2/175ح مختصر الروضة ( يرااع : شر (1

 3/53و تيسير التحرير  2/431و شرح الكوكب المنير  2/149ويرااع أيضا حكم الحاكم بشهادته  مع ما سبق من مرااع :  فواتح الرحموت 

  373وإحكام الفصول للبااي صـ  2/357والإبهاج 

   131: إرشاد الفحول صـ( يرااع  (2

     2/318( يرااع : الإحكام للآمدي  (3

و  239حمد صـوالمدخل إلى مذهب الإمام أ  2/175ويرااع أيضا التصريح بالقول بعدالته مع ما سبق من مرااع : شرح مختصر الروضة 

وإحكام الفصول للبااي  2/345شي وشرح البدخ  432،  2/431و شرح الكوكب المنير  2/357والإبهاج   2/733ونهاية السول 

  373صـ
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، لأني عرفت منه كيت وكيـت  لأقال الإمام الرازي : الثانية من مراتب التزكية : أن يقول هو عدل و

 (1. ) سبب وكان عارفا بشروط العدالة كفىفإن لم يذكر ال

لأني عرفـت منـه كيـت ( هـو عـدل رضي )وقال الإمام الغزالي : وتمام التصريح بالقول  أن يقـول 

 (2كفي . ) يذكر السبب وكان بصيرا بشروط العدالةوكيت ، فإن لم 

من أعلى  ر  التعديل ، فهو أعلى من حكـم التصريح بالقول  أن وابن قدامة وقد ذكر الإمام الغزالي

 . الحاكم بشهادته 

 لكن هذا مخالف لما عليه الجمهور كما مر سابقا .

، بل هو سبق قلـم ، هذا   محل له  نبأ :مع ضا على قول ابن قدامة ( صاحب النزهة ) ولذلك قال 

 (3)اس واحا.  ( المستصفى) وعذره في ذلك أنه تبع فيه الغزالى في 

وقد ذكر الآمدي أنه في حالة ما إذا ذكر السبب فإن صريح القول أو تزكيتـه بـالقول يتسـاوى مـع 

 (4وأنهما في دراة واحدة .)، الحكم بشهادته من حيث القوة والعلو 

 سـتوائهما  لأبينهما   فالأشبه التعادل، ما بالنسبة إلى التزكية بالقول مع ذكر السبب : وأقال الآمدي  

 (5في ا تفا  . )

                                                 

     4/411( يرااع : المحصول  (1

      1/163( يرااع : المستصفى  (2

     247،  1/245و روضة الناظر مع نزهة الخا ر   1/163( يرااع : المستصفى  (3

 و 432،  2/431و شرح الكوكب المنير  2/733و نهاية السول  4/411و المحصول  1/245الخا رمع نزهة الناظر ( يرااع : روضة  (4

 2/345شرح البدخشي  و 132إرشاد الفحول صـ

  2/318( يرااع : الإحكام للآمدي  (5
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 ةالثالث المرتبة

 ه من لا يروي إلا عن العدل ـنـ أي أن يروي ع الثقة عنه رواية

 أم   .له في الرواية عنه هل هي تعديل  وقد اختلف العلما 

 عديل لهأنها ت المذهب الأول :

 (1) .اختاره بعض الحنابلة 

 .أن روايته عنه ليست بتعديل له  المذهب الثاني :

 ، (2) وقال إنه الصحيح، أكثر العلما  من أهل الحديث و يرهم  نسبه ابن الصلاح إلىوهذا المذهب 

 (3وقال الشنقيطي : ذهب جماعه من علما  الحديث إلى أن ذلك ليس تعديلا له . )

ن العـدل مـأنه إن عرف من عادتـه أو صريـح قولـه أنـه   يسـتجيز الروايـة إ   ث :المذهب الثال

وإن عرف من عادته وتبين منها الرواية عن الثقـة والضـعيف فليسـت ، الموثو  به كانت روايته له تعديلا 

 . روايته تعديلا له

لحااب وإمام الحـرمين الرازي والآمدي وابن اوالإمام الغزالي وهذا المذهب هو المختار عند الإمام 

 .   و يرهموابن قدامة سنوي والإ

قال الإمام الغزالي : الصحيح أنه إن عرف من عادته أو بصريح قوله أنه   يستجيز الرواية  إ  مـن 

 (4عدل كانت الرواية تعديلا وإ  فلا . )

ختلفـوا في كونـه وا، قال الإمام الرازي : المرتبة الثالثة من مراتـب التزكيـة أن يـروي خـبرا عنـه و

والحق أنه إذا عرف من عادته أو بصريح قوله أنه   يستجيز الرواية إ  عن عـدل كانـت الروايـة ، تعديلا 

 (5واية عن كل ما سمعوه ولو كلفوا الثنا  عليهم سكتوا . )الرأكثرهم تعديلا ، وإ  فلا  ، إذ من عادة 

                                                 

  3/935( يرااع : العدة  (1

  372وإحكام الفصول للبااي صـ 3/53( يرااع :  تيسير التحرير  (2

  25( يرااع : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي صـ (3

      1/163( يرااع : المستصفى  (4

     4/411( يرااع : المحصول  (5
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  يروي إ  عن العدل فهو تعديل وإ  فـلا . قال الآمدي : إن عرف من قول المزكي أو عادته أنه و

 (1وهو المختار . )

نكفـاف عـن الـراوي الإوقال إمام الحرمين : والرأي عندي فيه التفصيل فإن ظهر من عـادة ذلـك 

واستبان أنه   يروي إ  عن موثو  به فرواية مثل هذا الشخص تعديل ، وإن ، الرواية عمن يتغشاه ريب 

 ية عن الثقة والضعيف فليست روايته تعديلا ، أما إن أشـكل الأمـر فلـم يوقـف عـلىتبين من عادته الروا

 (2) عادة مطردة لذلك الراوي فلا حلكم بأن روايته تعديل وهذا من أصناف ما يعده تعديلا ضمنا.

الصحيح أنه إن عرف من عادته أو تصريح قوله أنه   يستجيز الروايـة إ  عـن  :وقال ابن قدامة : 

 (3كانت الرواية تعديلا له وإ  فلا. )العدل 

قال الشوكاني : و بد في هذه الطريقة من أن يظهر أن الراوي عنه   يروي إ  عـن عـدل ظهـورا و

فإن لم يظهر ذلـك ظهـورا بينـا ، بحيث   تختلف في بعض الأحوال ، أو بتتبع عادته ، بينا إما بتصرحله بذلك 

 (4الضعفا  للاعتبار ولبيان حالها . ) أحاديثيرون  فإن كثيرا من الحفاظ، فليس بتعديل 

 

 الأدلة

 أدلة المذهب الأول

بأن الظـاهر مـن حالـه أنـه    : استدل أصحا  المذهب الأول القائل بأن روايته عنه تعـديل لـه  

لو روي عنـه لكـان  اشـا في الـدين فتسـقط  لأ لأنهلأنه لو لم يكن عد  لما روي عنه لأ يروى إ  عن عدل 

سـمعت فلانـا  ) ويوهم الناس عدالته بروايته عنه حيـث يقـول، لأنه قد يروي عمن ليس بعدل لأ لته عدا

 .( يقول كذا

                                                 

 2/319( يرااع : الإحكام للآمدي  (1

  432ـ  1/431( يرااع : البرهان  (2

 1/245 الخا ر مع نزهةالناظر ( يرااع : روضة  (3

  133ـ  132( يرااع : إرشاد الفحول صـ (4

و شرح         2/357و الإبهاج  2/733و نهاية السول  2/66ن مرااع : المختصر مع شح العضد ويرااع أيضا رواية الثقة عنه مع ما سبق م

  239والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد صـ 2/177وشرح مختصر الروضة  2/345البدخشي 
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 لكنه لم يواـب عـلى ،  يره العمل به بأنه يكون  اشا في الدين لو أواب على نوقش هذا الدليل :و

لأن السـماه  لأ من ذلك عدالتـهو  يلزم  ،وقد صد  فيه ( سمعت فلانا قال كذا ) بل قال  ،  يره العمل به

 ووكـل البحـث عـن حالـه إلى، حلصل من العدل و يره ، وأما تركه بيان حاله فلعله اهل حاله فروي عنه 

 من أراد قبول روايته.

 ومما يوضح هذا : أن مقصود الرواية في دين الإسلام أمران : 

 أحدها : حفظ السنة بطرقها عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

 الثاني : تبيين صحيحها من سقيمها .

بخاري ومسـلم و يرهمـا ممـن ، لكن بعضهم التزمهما جميعا كال وهذان الأمران هما وظيفة المحدثين

بطرقها ، ثم قال بلسان حاله أو مقالـه لأهـل  صنف في الصحيح ، ومنهم من التزم الأول وهو حفظ السنة

نتم فيها فاعملوا بصحيحها ودعوا سـقيمها ( وهـذه  ريقـة العلم ) أنا حفظت عليكم هذه السنة فانظروا أ

واللـين  مسند الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ وما أشبهه من اوامع الحديث ، وإن أحمد روى في مسنده القوي

وقال ) ما اختلف فيه سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاراعوا فيه إلى هذا المسند ، فـإن لم تجـدوا لـه 

فبين الإمام أحمد ـ رضي الله عنـه  حديثا (        ليس بحجة ، فإني قد انتقيته من سبعمائة ألف وخمسين أصلا ف

  بيان صحيحها من سقيمها ، ثم لما احتاج عند العمـل إلى معرفـة ، أن قصده في مسنده تبيين السنة المروية 

ومسائل ، وزاد المسافر ، ه كجامع الخلال الصحيح من  يره بين ذلك بأسبابه ، وعلله في مسائله المنقولة عن

 (1)وكتاب العلل ، إلى  ير ذك مما نقل عنه وهو كثير ادا .، حرب 

 (2العمل والحكم بروايته .) وذلك قياسا على، له  أن روايته تعديل الدليل الثاني :

فاسـق لمـن    قال القاضي أبو يعلى : والد لة على أن روايته تعديل له : أنه   يجوز أن حلـدث عـن

 فيلزمه قبوله . ،يعرفه ويكتم ذلك 

عن  ير ثقة كان قد قطع على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقول من هو كـذاب  ولأنه لو روى

 (3وهذا ممنوه منه . )، عنده 

                                                 

   2/66د المختصر مع شرح العض و  179ـ 2/178و شرح مختصر الروضة  1/246الخا ر مع نزهة الناظر ( يرااع : روضة  (1

 1/245العا ر  الخا ر ( يرااع : نزهة (2

  936ـ  3/935( يرااع : العدة  (3
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 المذهب الثاني دليل

ه ليست بخبر عن بأن روايته عن : استدل أصحاب المذهب الثاني القائل بأن روايته عنه ليست تعديلا

صدقه ، و  إخبارا بعدالته ، و  دليلا على ذلك ، وقد يكـون لـه في حديثـه عنـه اعـ اض ، ولـذلك نجـد 

 (1والمجهولين . )      الثقات رووا عن الكذابين والضعفا  

وعـن الضـعيف ، فيروون عن العدل و يره  ، كثيرا من الأئمة قد رووا و  يفكرون عمن يروونف

 (2و يره. )

 المذهب الثالث دليل

القائل بأنه إن عرف من عادته أو صريح قوله أنه   يستجيز الرواية  استدل أصحاب المذهب الثالث

بأن من عادة أكثر الـرواة الراويـة عمـن لـو سـئل عنـه  :إ  من العدل الموثو  به كانت روايته له تعديلا 

هـذا الأخـير الكثـير  وقد مشي على ، البحث عنهالسائل أمر  أو تفويضا إلى، لسكت إما لعدم علمه بحاله 

، والمتكلم فيـه ، وفي الإسناد العدل والمجروح ( حدثنا فلان عن فلان )        ف اهم يقولون ، من المحدثين 

 (3البحث والتنقيب .) ثم   يبينون دراة من رووا عنه إحالة على

ن كل من سمعوه ، ولو كلفـوا الثنـا  رواية عالي وابن قدامة : إذ من عادة أكثرهم القال الإمام الغز

 (4عليهم سكتوا ، فليس في روايته ما يصرح بالتعديل . )

وذلك لأن العادة اارية بالرواية عمن لو سئل عن عدالته لتوقف فيهـا لأ هو المختار وقال الآمدي : 

لأنه إنـما يكـون  لأ كما قيل .و  يلزم من روايته عنه مع عدم معرفته بعدالته أن يكون ملبسا مدلسا في الدين

 وليس كذلك ، بل  ايته أنه قال ) سمعته يقول كـذا (، ن لو أوابت روايته عنه على الغير العمل بها أكذلك 

 (5وإ  كان مقصرا . )، فعلى السامع بالكشف عن حال المروي عنه إن رام العمل بمقتضى روايته  ،

 

 

                                                 

   2/177وشرح مختصر الروضة  372( يرااع : إحكام الفصول للبااي صـ (1

 1/245 الخا ر العا رنزهة  و 2/66اع : المختصر مع شرح العضد ( يرا (2

  246ـ  1/245 نزهة الخا ر العا ر( يرااع :  (3

      1/163( يرااع : المستصفى  (4

  2/319( يرااع : الإحكام للآمدي  (5
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 الرااح

الثالث القائل بأنه إن عرف من عادته أو صريح قولـه أنـه    من خلال ما سبق يتبين لنا أن المذهب

 .هو المذهب الرااح   يستجيز الرواية إ  من العدل الموثو  به كانت روايته له تعديلا

يشـبه أن يكـون مراوحـا ـ أي المرتبة الثالثة وهي رواية الثقـة عنـه ـ قال الآمدي : وهذا الطريق 

 بالنسبة إلى باقي الطر  .

لنسبة إلى التصريح بالتعديل فظاهر و سيما إن اق ن بذكر السبب للاتفـا  عليـه وا خـتلاف في أما با

 أعـلىو ختصاص الشـهادة بأنهـا ، ولهذا يكون مراوحا بالنسبة إلى الحكم بالشهادة للاتفا  عليه ، الطريق  اهذ

 (1)وا ح از فيها أتم وأوفى .تياط فكان ا ح، نه يش ط فيها ما لم يش ط في الرواية أو، من الرواية 

 

 

 

 

 

                                                 

  المراع السايق ( يرااع :  (1
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 ةالرابع المرتبة

 العمل بخبره

 خلاف بين العلما  .؟ إذا عمل العالم بخبر الراوي هل يكون تعديلا له أم   

  أنه تعديل له . المذهب الأول :

      لعـدل .ابشرط أن يعرف من لفظ ذلك العـالم أو عادتـه أنـه   يعمـل إ  بقـول : قال الشنقيطي     

 (2، واختاره البااي من المالكية ، ونسبه إلى عامة العلما  . ) (1وعلى هذا جماعة من الأصوليين . )

  أنه ليس بتعديل له . المذهب الثاني :

و  تصـحيحا ، قال الشنقيطي : قالت جماعة من أهل الحديث ليس عمل العالم بروايته تعـديلا لـه 

بعضهم العمـل فيهـا بالضـعيف  أاازأو في فضائل الأعمال التي ،  ا لجواز أن يكون عمل به احتيالأ لمرويه 

 (3بشر ه المعروف في علم الحديث . )

ولم يكن العمل به من بـاب ، أنه إذا ظهر أنه   مستند له في العمل إ  هذا الحديث  المـذهب الثالـث :  

أو ، خر ـ موافق لـه  آخر ـ أي دليل ا حتياط فإنه يكون تعديلا له ، وإن ظهر أن في عمله بهذا الخبر مستند آ

 كان عمله به من باب ا حتياط لم يكن تعديلا له .

والـرازي الغـزالي الإمـام  المختار عند إمام الحـرمين ومذهب جمهور الأصوليين ووهذا المذهب هو 

 . يرهم وسنوي واختاره القاضي في ) التقريب ( والإوالآمدي وابن قدامة 

لذي أرى فيه أنه إذا ظهر أن مستند فعلـه مـا رواه ولم يكـن ذلـك مـن مسـالك قال إمام الحرمين : وا

فـإن المتحـرج قـد يتـوقى ، ا حتياط فإنه تعديل ، وإن كان ذلك في سبيل ا حتياط لم يقض بكونه تعـديلا 

 (4وهذا ينعطف أيضا على الثقة واعتبارها . )، الشبهات كما يتوقى الجليات 

أو عـلى العمـل بـدليل آخـر وافـق ،مل بالخبر إن أمكن حمله على ا حتياط وقال الإمام الغزالي : الع

 (5تعديل . )  الخبر فليس بتعديل ، وإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو

                                                 

   235( يرااع : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي صـ (1

   373( يرااع : إحكام الفصول للبااي صـ (2

   1/527وتدريب الراوي  1/432والبرهان   235ـ( يرااع : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي ص (3

   1/432( يرااع : البرهان  (4

      1/163( يرااع : المستصفى  (5
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وقال الإمام الرازي : الرابعة من مراتب التزكية العمل بالخبر إن أمكن حمله عـلى ا حتيـاط أو عـلى 

 بتعديل . العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس

 (1لفسق . )  إذ لو عمل بخبر  ير العدللأ وإن عرف يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل 

خر وافق الخبر فلـيس أو العمل بدليل آ، له علي ا حتياط وقال ابن قدامة : العمل بالخبر إن أمكن حم

 (2وإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل .) ،بتعديل 

ن عمل بروايته على واه علم أنه   مستند له في العمل سواها و  يكون ذلك إ وأماقال الآمدي : و

 (3وإ  كان عمله برواية من ليس بعدل فسقا . )، من باب ا حتياط فهو أيضا تعديل متفق عليه 

، فـإن واـد مـا يقويـه مـن عمـوم أو قيـاس ، أن   يواد ما يقوي ذلك الخبر وقد اش ط البعض 

 (4. ) خبره لم يكن    عتضاده بذلك فليس بتعديلوعلمنا أن العمل ب

 

 دليل المذهب الأول 

بأن العدل إذا روى لنا الخبر وأخبرنا أنه يعمل بـه ، أو  استدل من قال بأن العمل بخبره تعديلا :

نه عمل بمتضمنه لأاله كان ذلك تعديلا منه لمن أخبره به ، كما أن الحاكم إذا حكم بشـهادة الشـاهد أعلمنا 

ا كان عد  ي بخبر من ليس بعدل عنده لموكان ذلك بمنزلة أن يخبرنا بعدالته عنده ، ولو ااز أن يعمل الرا

 (5لأنه   خلاف بين المسلمين في أنه   يجوز العمل بخبر من ليس بعدل . ) في نفسه لأ

 

 

                                                 

      4/412( يرااع : المحصول  (1

  1/163والمستصفى  1/246 الخا ر مع نزهةالناظر ( يرااع : روضة  (2

  2/318( يرااع : الإحكام للآمدي  (3

والمختصر مع  2/357والإبهاج   2/731و نهاية السول  132 الراوي مع ما سبق من مرااع :  إرشاد الفحول صـويرااع أيضا العمل بخبر

وشرح مختصر الروضة  434،  2/433وشرح الكوكب المنير  3/53و تيسير التحرير  2/149وفواتح الرحموت  2/66شرح العضد 

     2/345وشرح البدخشي  2/176

 132ول صـ( يرااع : إرشاد الفح (4

  373( يرااع : إحكام الفصول للبااي صـ (5
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 الثاني أدلة المذهب

 مجرد الإسلام مع عدم الفسق عدالة . بأنه لعله ظن أن لي: تعديلا : هاستدل من قال بأن العمل بخبر

بالقول ، ونحن نقول العمل كـالقول ، وهـذا ا حـتمال ل بأن هذا يتطر  إلى التعدي وأجيـب عنـه :  

المطلق ، إذ لـو شرط ذكـر السـبب      ينقطع بذكر سبب العدالة ، وما ذكرناه تفريع على ا كتفا  بالتعديل 

 ائط الصحة وهو بعيد .لشرط في شهادة البيع والنكاح عد جميع شر

 بأنه لعله عرفه عد  ، وعرفه  يره بالفسق . واستدلوا ثانيا :

 (1بأن من عرفه   يلزمه العمل به كما لو عدل ارحلا . ) وأجيب عنه :
 

 الثالث المذهب دليل

ولم استدل أصحاب المذهب الثالث القائل بأنه إذا ظهر أنه   مستند له في العمل إ  هذا الحـديث ، 

أنه لو عمل بروايته علي هذا النحو المـذكور كـان ب يكن العمل به من باب ا حتياط فإنه يكون تعديلا له :

ويكون ذلك حكـم التعـديل بـالقول مـن ، وإ  لكانت روايته عن  ير العدل فسقا  ،راوي هذا الخبر عد 

 (2السبب. )  ير ذكر

 حاالرا

 .اح لقوة أدلته وضعف أدلة المخالفلثالث هو المذهب الرامن خلال ما سبق يتبين لنا أن المذهب ا

وإن احتمـل أن يكـون العمـل ـ المرتبة الرابعة وهي العمل بخبر الراوي ـ قال الآمدي : وهذا الطريق 

فهـو ، كما في التعديل بالقول من  ير ذكـر السـبب ، والسلامة من الفسق ظاهرا ، فيه مستندا إلى ظهور الإسلام 

للاتفـا  عليـه وا خـتلاف في ذلـك ، ومراـوح بالنسـبة إلى  لأ التعديل بالقول من  ير ذكر السبب رااح على

ولـذلك ، لأن باب الشهادة أعلى من باب الروايـة لأ التزكية بالقول مع ذكر السبب ، وبالنسبة إلى الحكم بالشهادة 

 (3وأوفى . )  مأتفكان ا حتياط وا ح از فيها ، اش ط فيه ما لم يش ط في الرواية 

                                                 

  1/247( يرااع : نزهة الخا ر مع روضة الناظر  (1

 1/247الخا رمع نزهة الناظر ( يرااع : روضة  (2

   319ـ 2/318( يرااع : الإحكام للآمدي  (3
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 ةالخامسالمرتبة 

 سكوت السلف عن الطعن عند اشتهار روايته

، والعمل بخبر المطعون منكر لكن هذا عند ا ستطاعة ، منكر  أنهم   يسكتون بعدالتهم علىإذ 

 (1وقبله الحنفية. ) ،ن قبله بعض السلف ورده بعضهم فقد رده كثير من أهل الحديثفإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 2/149( يرااع : فواتح الرحموت  (1
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 مسألة

 التعديل بقول الواحدثبوت 

( هل يثبتان بقول الواحد أم  بـد مـن اعتبـار العـدد 1)وكذلك الجرح اختلف العلما  في التعديل 

 فيهما .؟

ومحل الخلاف كما قال شيخ الإسلام : ولو قيل يفصـل بـين مـا إذا كانـت التزكيـة مسـتندة مـن 

لأ لأنه لإن كان الأول فلا يش ط العـدد أصـلا لأ  ، أو إلى النقل عن  يره لكان متجهاالمزكي إلى ااتهاده 

 (2لأنه بمنزلة الحكم ، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف . )

 أنه يثبت بقول الواحد في الرواية دون الشهادة .  المذهب الأول :

. و يرهم الحااب     والمختار عند الإمام الرازي والآمدي وابن وهو مذهب أكثر الأصوليين ، 

 (4) ونسبه إمام الحرمين إلى المحققين . ، (3)

قال القاضي أبو يعلى : فأما تعديل الواحد فيقبل كما يقبل ارحه ، وقد قال الإمام أحمد بن حنبـل 

في رواية الأثرم ) إذا روي الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي عن رال فهو حجة ( وهـذا يـدل عـلى أن 

 (5ا على أن تعديل الواحد مقبول . )ويدل أيض، رواية العدل عن  يره تعديل له 

                                                 

 ااة إلى بيان الجرح والتعديل ليعلم من ينبغي الأخذ عنه من  يره .( قال صاحب النزهة :   خفا  في مسيس الح (1

ه من وحقيقة الجرح بفتح الجيم هو القطع في الجسم الحيواني بحديد أو ما قام مقامه ، والجرح بالضم هو أثر الجرح بالفتح وهو الموضع المقطو      

 لتعديل مجازا لأنه تأثير في الدين والعرض كما أن الجرح تأثير قفي الجسم .الجسم ثم استعمله المحدثون والفقها  فيما يقابل التزكية وا

 والجرح : أن ينسب إلى الشخص ما يرد قوله لأاله من قبيل معصية كبيرة أو صغيرة أو ارتكاب دنيئة .

 وبالجملة هو : أن ينسب إليه ما يخل بالعدالة التي هي شرط قبول الرواية .

الشخص ما يصح قبول روايته من أاله شرعا وذلك أن ينسبه إلى الخير والعفة والصيانة والمرو ة والتدين بفعل والتعديل : أن ينسب إلى 

  1/243الواابات وترك المحرمات لد لة هذه الأحوال على تحري الصد  ومجانبة الكذب . يرااع : النزهة مع الروضة 

   1/518( يرااع : تدريب الراوي  (2

و فواتح الرحموت  4/438والمحصول  2/698نهاية السول  و 2/64والمختصر مع شرح العضد  2/316كام للآمدي ( يرااع : الإح (3

  1/129و التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي  2/424وشرح الكوكب المنير  3/58وتيسير التحرير  2/153

     1/433( يرااع : البرهان  (4

   3/934( يرااع  العدة  (5
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   يثبت بالواحد بل إنه يش ط التعدد في الرواية والشهادة معا . المذهب الثاني :

مـن أهـل المدينـة ، وحكـاه البـاقلانى عـن أكثـر الفقهـا  ( 1)وهو مختـار جماعـة مـن المحـدثين 

 (4لفقها  . )اأكثر ( ، وعزي إلى 3)نه قياس مذهب مالكقيل إ، و ( 2)و يرهم

 أنه يثبت بالواحد في الرواية والشهادة . المذهب الثالث :

نقـل عنـه وقـد ، نسـبه إليـه كثـير مـن الأصـوليين وهو المختار عند القاضي أبى بكر الباقلانى 

الشوكاني قوله )) والذي يوابه القياس واوب قبول كل عدل مرضى ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا شاهدا 

 (5وهذا المذهب هو الأواه عند ابن الهمام .) أو مخبرا (( ،

و  في تزكيـة ، قال الإمام الرازي : وقال القاضي أبو بكر   يشـ ط العـدد في تزكيـة الشـاهد 

 (6الراوي ، وإن كان الأحوط في الشهادة ا ستظهار بعدد المزكي . )

 

 الأدلة

 أدلة المذهب الأول

بقـول الواحـد في الروايـة دون والجـرح التعـديل  لمذهب الأول القائل بثبوتاستدل أصحاب ا

 الشهادة  بعدة أدلة :

أن التعديل شرط في قبول الشـهادة والروايـة ، والشرـط   يزيـد في إثباتـه عـلى  الدليل الأول :

مشرو ه ، و  ينقص عنه ـ أي   حلتاط فيه ما   حلتاط في أصله كغيره من الشرـوط  ـ  فكـان إلحـا  

في  ريق إثباته أولى من إلحاقه بغيره ، وقد اعتبر العدد في قبول الشهادة دون الروايـة ، الشرط بالمشروط 

                                                 

  4/438حصول ( يرااع : الم (1

    2/343والتحبير  ( يرااع : التقرير (2

   131( يرااع : إرشاد الفحول صـ (3

   219( يرااع : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي صـ (4

   وأيضا : ما سبق من مرااع        3/59وتيسير التحرير  131رشاد الفحول صـإ( يرااع :  (5

  4/438( يرااع : المحصول  (6
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حيث اكتفى في أصلها بواحد ، فكان الحكم في شرط كل واحد مـنهما مـا هـو الحكـم في مشرـو ه ، فلـما 

لـزم أن كانت الرواية تثبت بالواحد لزم ثبوت شر ها بالواحـد ، وكـذلك الشـهادة في ثبوتهـا ا ثنـان ف

 (1يش ط ذلك في شر ها .)

فـلا معنـى للاحتكـام ، قال إمام الحرمين : إنه قـد ثبـت أن أصـل الروايـة   يعتـبر فيـه العـدد 

باش ا ه في التعديل والجرح ، و  يشك منصف أن الصدّيق ـ رضي الله عنه ـ و يره من الّة الصـحابة 

رح لما كان أهل العصر يعتبرون انضمام قول آخـر إلى أو ا    ـ رضي الله عنهم ـ لو فرض انفراده بتعديل 

أو الجارح ، وهذا كله مرتبط بالثقة ، فإذا كان قول الواحد يفيد الثقة كفـى ، وإذا كـان          قول المعدل 

 (2الجارح الواحد يخرمها أفاد ارحه ردّا أو توقفا . )

 تزيد على نفس الرواية ، وشرط الشيـ  وقال الإمام الرازي : إن العدالة التي تثبت بها الرواية  

 (3  يزيد على أصله ، فالإحصان يثبت بقول اثنين وإن لم يثبت الزنا إ  بقول أربعة . )

وقال الشيخ الخضري : المختار هو ا كتفـا  بواحـد لأ لأن أصـل الروايـة يكفـي فيـه الواحـد ، 

 المشروط ، وليست التزكية شـهادة حتـى والتزكية شرط في قبول الرواية ، فلا يصح أن يزيد الشرط على

يش ط في التزكية من أالها التعدد ، وإنما هي إخبار عن حال الراوي ، فيكفي الواحد متـى  لـب عـلى 

 (4الظن صدقه . )

ولأن  لأوقال السيو ي : إن العدد لم يش ط في قبول الخبر ، فلم يش ط في ارح راويـه وتعديلـه 

 (5و أيضا   يش ط فيه العدد . )وه، التزكية بمنزلة الحكم 

منتـف بشـاهد الهـلال إذا كـان ، بأن قولكم   يزيد شرط على مشرو ه  ونوقش هـذا الـدليل :  

 حيث يكتفي فيه بواحد ويفتقر تعديله إلى اثنين . ،بالسما  علة 

                                                 

  2/168وشرح مختصر الروضة   2/316الإحكام للآمدي و 65ـ  2/64لمختصر مع شرح العضد ( يرااع : ا (1

  1/431( يرااع : البرهان  (2

  439ـ  4/438( يرااع : المحصول  (3

     223( يرااع : أصول الفقه للشيخ محمد الخضري صـ (4

   1/518( يرااع : تدريب الراوي  (5



77 

 

 فإنه يلزم كونهم أربعة ويكتفـيلأ منتف بشهادة الزنا ، وأما قولكم   ينقص شرط على مشرو ه 

 في تعديلهم اثنان .

بأن الزيادة كما في تزكية شاهد الهلال ، والنقص كما في تزكية شـهود  الجوا  عن هذه المناقشـة : 

الزنا بالنص   يقدح فيما هو الأصل من المساواة ، والحاصل أن الصورتين مستثنيتان عن الأصل الكـلى 

 (1) وهو   يقدح .، 

 (2للعبادة .)       والإيجاب ، حتياط في الدر  للعقوبات :هذه الزيادة وهذا النقصان للاأيضا و

أن قول العدل مـراح فـيظن الصـد  في إخبـاره ، والعمـل بـالظن وااـب ،  الدليل الثاني :

كالصـداقة  ،لكثـرة البواعـث عـلى المسـاهلة لأ فيجب العمل بقوله ، وأما الشـهادة فـأخلق با حتيـاط 

 (3والعداوة فشرط فيه العدد .)

 

 المذهب الثانيأدلة 

 بقول الواحد بعدة أدلة منها :والجرح استدل أصحاب المذهب الثاني القائل بعدم ثبوت التعديل 

 فيجب التعدد فيهما كسائر الشهادات .، أن الجرح والتعديل شهادة  الدليل الأول :

يعتـبر بأن قولكم هذا معارض بأن كلا منهما إخبار عن حال الراوي ، فلا  ونوقش هذا الدليل :

 (4العدد في قبولهما ، ويكفي فيهما الواحد كسائر الأخبار .)

 على الحقو  .كان العدد معتبرا فيهما كالشهادة قال الآمدي : فإن قيل : التزكية والتعديل شهادة ف

 (5قلنا : ليس ذلك أولى من قول القائل بأنها أخبار ، فلا يعتبر العدد في قبولها كنفس الرواية . )

 

                                                 

  2/151فواتح الرحموت  ( يرااع : (1

  3/58تيسير التحرير  ( يرااع : (2

  2/153( يرااع : فواتح الرحموت  (3

    2/343التقرير والتحبير  و 2/342وشرح البدخشي   65/ 2( يرااع : المختصر مع شرح العضد  (4

 2/316( يرااع : الإحكام للآمدي  (5
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 أن اعتبار العدد أحوط لأ لأنه يبعد احتمال العمل بما ليس بحديث . الثاني :الدليل 

بأنه معارض بأن عدم اعتبار العدد أحوط لأ لأنه يبعد احتمال عدم العمل بـما  ونوقش هذا الدليل :

 (1وحذرا من تضييع الأحكام .) ،هو حديث 

 ة ا حتياط .قال الآمدي : فإن قيل إ  أن ما ذكرناه أولى لما فيه من زياد

حذرا من تضييع أوامر الله ـ تعالى ـ ونواهيه ، كيف وأن اعتبار قول لأ قلنا : بل ما يقوله الخصم أولى 

الواحد في الجرح والتعديل أصل متفق عليه ، واعتبار ضم قول  يره إليه يستدعي دليلا ، والأصـل عدمـه 

 (2يلزم منه مخالفته .) مما لزم منه موافقة النفي الأصلي أولىأن ما ي ىو  يخف ،

 

 أدلة المذهب الثالث

بقول الواحد في الرواية والشهادة والجرح استدل أصحاب المذهب الثالث القائل بثبوت التعديل    

 بعكس ما قاله أصحاب المذهب الثاني فيقال في أدلتهم :

 أن كلا منهما خبر فيكفي الواحد فيهما و  يش ط التعدد . الدليل الأول :  

 بأن كلا منهما شهادة فلا يكفي الواحد فيهما .  ونوقش هذا الدليل : 

 أن اعتبار الإفراد أحوط  لأ لأنه يبعد احتمال عدم العمل بما هو حديث الدليل الثاني : 

 ( 3بحديث .)  بأن اعتبار العدد أحوط لأ لأنه يبعد احتمال العمل بما ليس ونوقش هذا الدليل :

 مذاهب  ينكشف بها الحق و  ي اح     بها م عن هذه المناقشات بأنها ادلية وقد أااب ابن الهما

من ترك ما شره لأ لأن فيه شائبة شركة  ط ، تندفع بأن شره ما لم يشره شروالمناقشة بأن الإفراد أحو

 في الربوبية ـ تعالى الله عن ذلك ـ بخلاف ترك ما شره .

  التعدد فيهما والأكثر   يقول بذلك .والمعارضة الثانية وهي التعدد أحوط تقت 

                                                 

  3/58تيسير التحرير  و 2/151تح الرحموت و فوا 2/65المختصر مع شرح العضد ( يرااع :  (1

  2/316( يرااع : الإحكام للآمدي  (2

  2/342شرح البدخشي  و  2/65( يرااع : المختصر مع شرح العضد  (3
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ويجاب عن قولهم بأن كلا منهما شهادة أحوط : بمنع محلية ا حتياط إذ ا حتياط عند تجاذب 

أي الراوي أو  -كية على أنها ثنا  عليه زمتعارضين فيعمل بأشدهما كلفة وأوفرهما امتثا  ، و  تزيد الت

كي ، فإثبات زيادة عليه يعني خصوصية كونه شهادة زبر من الموهذا الثنا  يتحقق بمجرد الخ  -الشاهد 

ولم يثبت كونه  ،فثبت خبريته  ،يكون بلا دليل فيمتنع ، إذ   يجوز إثبات حكم شرعي بغير دليل يوابه 

 (1لأنه فره  التعارض .)لأ و  يتصور ا حتياط  ،و  تجاذب و  تعارض  ،شهادة 
 

 الرااح

 لنا أن المذهب الأول القائل بثبوت التعديل بقول الواحد  في الرواية من خلال ما سبق يتبين

 دون الشهادة هو المذهب الرااح لقوة أدلته وضعف أدلة المخالف . 

 

                                                 

  59ـ  3/58( يرااع : تيسير التحرير  (1
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 مسألة

 كية العبد والمرأةتز

 تقبل تزكية العبد والمرأة وصرح به الإمام الرازي و يره واختاره ابن قدامه .

 (1نقول تقبل تزكية العبد والمرأة في الرواية كما يقبل قولهما . )قال الإمام الرازي : وكذلك 

 (2قال الإسنوي : بقبول تزكية المرأة والعبد في الرواية دون الشهادة . )

 (3وقال ابن قدامة : وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما  . )

أنه   يقبل النسا  في التعديل   في الشهادة وقال الشوكاني : حكي القاضي أبو بكر عن أكثر الفقها  

 (4و  في الرواية ، ثم اختار قبول قومه لها فيهما كما يقبل روايتها وشهادتها .)

وقد اش ط بعض الحنفية في المرأة الملابسة لمن تزكية وهي المخالطة علي واه يواب معرفة با ن 

 الحال .

الأحرار ، فبالمخالطة يستطيع أن يتطلع علي حال المزكي  واش  وا في العبد أيضا المخالطة للراال

 (5ومعرفة أسراره .)

وقد اش ط الشوكاني هذا في المرأة فقط فقال : و بد من تقييد هذا بكونهـا ممـن تمكـن مـن اختبـار 

أو يكون الذي وقعـت تزكيـة  ،أحوال من زكته ، كأن تكون ممن تجوز لها مصاحبته ، وا  لاه علي أحواله 

للجارية في قصة الإفك عن حـال أم المـؤمنين   -صلى الله عليه وسلم -ويدل علي هذا سؤاله المرأة له مثلها ،

 (7.)(6)عائشة 

                                                 

  4/439( يرااع : المحصول  (1

     2/699( يرااع : نهاية السول  (2

      1/243لناظر مع نزهة الخا ر ( يرااع : روضة ا (3

  1/537و تدريب الراوي  131( يرااع : إرشاد الفحول صـ (4

  2/151و فواتح الرحموت  3/59( يرااع : تيسير التحرير  (5

 ( 24317( رواه الإمام أحمد في مسنده )  (6

 131( يرااع : إرشاد الفحول صـ (7
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قال الشيخ الخضري نقلا عن ابن الهمام : ومقت  النظر قبول تزكية كل عدل ذكر أو امرأة أو عبد ، 

فينتفي ظهور ما بني عليه نفـي قبـول تـزكيتهما ، وهـو  ،ولو شر ت مخالطة المرأة والعبد لمن يزكيانه لم يبعد 

 (1عدم مخالطة الراال والأحرار . )

 (2شهادة . ) أن التزكية ثنا  وإخبار عن حال الشاهد أو الراوي   والعلة في قبول تزكيتهما :

 (3العبرة بالعدالة ، فإن رواية كل عدل مقبولة . ) وأيضا :

                                                 

     223صـ( يرااع : أصول الفقه للشيخ محمد الخضري  (1

      3/59( يرااع : تيسير التحرير  (2

      2/151( يرااع : فواتح الرحموت  (3
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 مسألة 

  كر سببهمادون ذبوالجرح قبول التعديل 

 بدون ذكر سببهما على مذاهب والجرح اختلف العلما  في قبول التعديل 

 يجب ذكر السبب فيهما جميعا . المذهب الأول :

 (1إلى قوم  .)و الإسنوي الآمدي الرازي وونسبه 

   يجب ذكر السبب فيهما . المذهب الثاني:

، ونسبه الإسنوي إلى قوم ثم قال عن نسبة هذا  (2)والآمدي القاضي أبي بكر الباقلاني  هو اختيارو

الجرح كالمذهب  المذهب إلى القاضي أبي بكر بأن إمام الحرمين نقل عنه أنه يجب ذكر سبب التعديل دون

) المنخول ( ، ولكنه خالفه في ) المستصفى ( ، ولعله اشتبه عليه فقلده  الرابع هنا ، وكذلك نقله الغزالي في

 (3فيه هؤ   . )

 يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل . المذهب الثالث :

 (5و يرهما . ) الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين، و (4وهو مذهب الإمام الشافعي )

 يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح . المذهب الرابع :

 (6إلى قوم . )و الإسنوي ونسبه الرازي 

بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا ن المزكي عالما : إن علمنا أقال بالتفصيل وهو  : المذهب الخام:

  . أنه  ير عالم بأسبابهما فلابد من ذكر السبب فيهماوإن علمنا ، وعدم ذكر السبب فيهما  لاقه بإ

 واختاره الإمام الرازي وإمام الحرمين والغزالي . 

                                                 

   133و إرشاد الفحول صـ 2/699و نهاية السول   2/316الإحكام للآمدي  و 4/439المحصول  ( يرااع : (1

و إرشاد الفحول   1/516ب الراوي و تدري  2/343و شرح البدخشي  4/439و المحصول  2/316( يرااع : الإحكام للآمدي  (2

  133صـ

     2/699( يرااع : نهاية السول  (3

 134و إرشاد الفحول صـ 2/699و نهاية السول  4/439و المحصول  2/317( يرااع : الإحكام للآمدي  (4

      1/514( يرااع : تدريب الراوي  (5

    1/516الراوي  و تدريب  2/699و نهاية السول  4/439( يرااع : المحصول  (6
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عالما بأسباب الجرح : والحق أن هذا يختلف باختلاف المزكي ، فإن علمنا كونه لإمام الرازي قال ا

والتعديل اكتفينا بإ لاقه ، وإن علمنا عدالة في نفسه ولم نعرف ا لاعه على شرائط الجرح والتعديل 

 (1) استخبرنا عن أسباب الجرح والتعديل .

قال بالتفصيل أيضا وهو اختيار شيخ الإسلام : إن كان من ارح مجملا قد وثقه  : المذهب السادس

شأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إ  مفسرا لأ لأنه قد ثبت له رتبة الثقة ، فلا أحد من أئمة هذا ال

يزحزح عنها إ  بأمر الي ، فإن أئمة هذا الشأن   يوثقون إ  من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ، 

 قض حكم أحدهم إ  بأمر صريح .وتفقدوه كما ينبغي ، وهو أيقظ الناس ، فلا ين

لا عن التعديل قبل الجرح فيه  ير مفسر إذا صدر من عارف لأ لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز وإن خ 

 (2المجهول ، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله . )

أو قال الشوكاني : والجرح المعمول به هو : أن يصفه بضعف الحفظ ، أو بالتساهل في الرواية ، 

 هله بالدين .بالإقدام على ما يدل على تسا

والتعديل المعمول به هو : أن يصفه بالتحري في الرواية ، والحفظ لما يرويه ، وعدم الإقدام على ما 

 (3يدل على تساهله بالدين . )
 

 الأدلة

 دليل المذهب الأول 

لأ الجرح  أما في  :أنه لابد من ذكر السبب فيهما استدل أصحا  المذهب الأول القائل ب

 اارحا .  ، فلعله اعتقده اارحا و يره   يراه فيما يجرح به  فلاختلاف الناس

وأما في العدالة لأ فلأن مطلق التعديل   يكون محصلا للثقة بالعدالة لأ لجري العادة بتساره الناس 

 (4إلى ذلك بنا  على الظاهر . )

                                                 

    3/152وأصول الفقه لأبي النور زهير    733ـ  2/699و نهاية السول  4/439المحصول ( يرااع :  (1

    1/517( يرااع : تدريب الراوي  (2

  134( يرااع : إرشاد الفحول صـ (3

    317ـ  2/316( يرااع : الإحكام للآمدي  (4
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التعديل لأ قال البدخشي : وقيل يجب على الجارح ذكر سبب الجرح ، وعلى المعدل أن يذكر سبب 

 (1لواود ا لتباس فيهما . )، لأنه لو اكتفى بالإ لا  فيهما لزم إثباتهما مع الشك 

التجريح حلصل ولو بخصلة واحدة ، فذكر سببه مما يسهل على المجرح ، والعدالة يكثر التصنع ف

واب العدالة أو مما ي بب هل هوفيها فيتساره الناس إلى الثنا  بحسب ما ظهر لهم ، فكان  بد من ذكر الس

 (2  .؟ )

،   يستقل بإثبات العدالة تعديلا فالجارح والمعدل قد يظنان ما ليس بجارح اارحا ، وقد يظنان ما

و  سيما مع اختلاف المذاهب في الأصول والفروه ، فقد يكون ما أبهمه الجارح من الجرح هو مجرد كونه 

قا ، وقد يكون ما أبهمه من التعديل هو مجرد كونه على وعلى خلاف ما يعتقده وإن كان ح، على  ير مذهبه 

 (3وعلى ما يعتقده ، وإن كان في الواقع مخالفا للحق كما وقع ذلك كثيرا . ) ،مذهبه 

قد اختلفوا فيما يجرح به وإن  بأن القول بأن الناس وقد أجيب عن هذا الدليل بما قاله الآمدي :

ل البصير بجهات الجرح والتعديل أنه أيضا يكون عارفا بمواقع العد إ  أن الظاهر من حالة، كان حقا 

الخلاف في ذلك ، والظاهر أنه   يطلق الجرح إ  في صورة علم الوفا  عليها ، وإ  كان مدلسا ملبسا بما 

يوهم الجرح على من   يعتقده ، وهو خلاف مقتضى العدالة والدين ، وبمثل هذا يظهر أنه ما أ لق 

بعد الخبرة البا نة ، والإحا ة بسريرة المخبر عنه ، ومعرفة اشتماله على سبب العدالة ، دون التعديل إ  

 (4البنا  على ظاهر الحال . )
 

 دليل المذهب الثاني 

بأن ذلك لأنه إما أن يكون المزكي  :استدل أصحا  المذهب الثاني القائل بعدم ذكر سببهما

 ، أو   يكون كذلك .والجارح عد  بصيرا بما يجرح به ويعدل 

 .بقوله  بصيرا فلا اعتبار أو كان عد  وليس ،فإن لم يكن عد  

                                                 

      2/343( يرااع : شرح البدخشي  (1

       152ـ  3/151( يرااع : أصول الفقه لأبي النور زهير  (2

  134( يرااع : إرشاد الفحول صـ (3

   2/317( يرااع : الإحكام للآمدي  (4
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وإن كان عد  بصيرا واب ا كتفا  بمطلق ارحه وتعديله لأ إذ الغالب مع كونه عد  بصيرا أنه 

 (1) .ما أخبر بالعدالة والجرح إ  وهو صاد  في مقاله ، فلا معنى  ش اط إظهار السبب مع ذلك 

قال الإمام الرازي : وقال القاضي أبو بكر   يجب ذكر السبب فيهما جميعا لأ لأنه إن لم يكن بصيرا 

 (2للسؤال . )بهذا الشأن لم تصح تزكيته ، وإن كان بصيرا فلا معنى 

إ   أن المزكي إذا كان عالما بأمور التعديل والتجريح فلا واه لسؤاله عن السبب لأ لأنه   يعدل أي

من هو عدل ، و  يجرح إ  من يستحق التجريح ، وإن كان  ير عالم بها فقوله  ير مقبول وإن ذكر السبب 

 (3) فلا فائدة من ذكره .
 

 يل المذهب الثالث دل

بأنه قد يجرح بما   يكون اارحا  استدل الإمام الشافعي على وجو  ذكر سبب الجر  دون التعديل :

 (4).وهو ملازمة التقوى والمرو ة معا ، وأما العدالة فليس لها إ  سبب واحد  ختلاف المذاهب فيه لأ 

قال الآمدي نقلا عن الشافعي قوله )  بد من ذكر سبب الجرح  ختلاف الناس فيما يجرح به ، 

 (5بخلاف العدالة فإن سببها واحد   اختلاف فيه . )

 رها ، بخلاف التعديل .أن الجرح حلصل بخصلة واحدة فيسهل ذك واستدل أيضا :

 (6أنه قد يظن ما ليس بجارح اارحا . ) وأيضا :

قال ابن الصلاح :التعديل مقبول من  ير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأ لأن أسبابه 

كثيرة يصعب ذكرها ، فإن ذلك حلوج المعدل إلى أن يقول : لم يفعل كذا ، لم يرتكب كذا ، فعل كذا وكذا ، 

 ادا . يع ما يفسق بفعله أو ب كه ، وذلك شا  فيعدد جم

                                                 

 2/317( يرااع : الإحكام للآمدي  (1

     4/439( يرااع : المحصول  (2

       3/151( يرااع : أصول الفقه لأبي النور زهير  (3

    4/439المحصول  و  2/342شرح البدخشي  ( يرااع : (4

     2/317( يرااع : الإحكام للآمدي  (5

     2/699( يرااع : نهاية السول  (6
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لأن لأنه حلصل بأمر واحد ، فلا يشق ذكره ، وأما الجرح فإنه   يقبل إ  مفسرا مبين السبب لأ 

الناس يختلفون فيما يجرح وما   يجرح ، فيطلق أحدهم الجرح بنا  على أمر اعتقده ارحا ، وليس بجرح في 

 (1به لينظر فيه أهو ارح أم   ؟ . )نفس الأمر ، فلابد من بيان سب

 

 دليل المذهب الرابع 

بأن مطلق الجرح يبطل الثقة ، ومطلق  استدل من قال يجب ذكر سبب التعديل دون الجر  :

، فجاز أن يتصور المتصنع المزور عد  ، لتساره الناس إلى الثنا  على الظاهر لأ التعديل   حلصل الثقة 

 (2فلابد من سبب .)

إلى التعديل والثنا  بحسب ما ظهر لهم ، فكان  فيتساره الناسالعدالة يكثر التصنع فيها ،  أي أن

، ليعلم أن ما عدل به الراوي هل هو مما يواب العدالة أو مما   يوابها ،  بد من ذكر السبب في التعديل 

ذلك لما ثبت عنده مما  فإذا ارحه الغير كان، بخلاف الجرح فإن المر  حريص على عدم إظهار عيبه لغيره 

 (3. ) يعتبر ارحا ، ولذلك لم يطلب منه سبب التجريح 

بأنا   نسلم أن مطلق الجرح يبطل الثقة لأ لجواز أن   يكون ما اعتقده  وأجيب عن هذا الدليل :

ب على المعدل ارحا ، و  نسلم أن ظاهر العدالة  ير كاف ، وكونه مصطنعا مزورا أمر با ني ، و  يج

 (4. ) قوف على البا نالو
 

 دليل المذهب الخامس

علمنا أن المزكي عالما بأسبا  الجر  إن بأنه الخام: القائل  بهاستدل أصحا  المذ

أسباب الجرح والتعديل علم المزكي بأنه عند ب  :والتعديل اكتفينا بإطلاقه وعدم ذكر السبب فيهما 

و  يجرح من هو ، ة ، فلا يعدل  ير العدل يكون التجريح والتعديل مبنيا على قواعد صحيحة معروف

 عدل ، وبذلك   يسأل عن السبب .

                                                 

    1/513و تدريب الراوي    66( يرااع : مقدمة ابن الصلاح صـ (1

   2/699ونهاية السول   2/343و شرح البدخشي   4/439( يرااع : المحصول  (2

      1/516تدريب الراوي  3/152أصول الفقه لأبي النور زهير ( يرااع :  (3

      2/343شرح البدخشي ( يرااع :  (4
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وفي حالة عدم العلم بالأسباب فربما يجرح من ليس مستحقا للتجريح ، أو يعدل  ير مستحق 

 (1للتعديل ، فكان  بد من ذكر السبب لنكون على بينة مما صنع . )

 الراجح

 الرااح لقوة دليله المذهب س هو أن المذهب الخام من خلال ما سبق أرى

 

                                                 

     3/152( يرااع : أصول الفقه لأبي النور زهير  (1



88 

 

 مسألة

 تعارض الجرح والتعديل

 إذا تعارض الجرح مع التعديل ـ أي عدل الراوي جماعة وارحه آخرون ـ 

أو نفاه لكن بطريق  لجارح السبب لكن لم ينفه المعدل ،أو عين ا ،فلا يخلوا إما أن   يعيينا السبب 

  ير يقيني .

 وينفيه المعدل يقينا.  الجارح السببوإما أن يعين

أو عين الجارح السبب لكن لم ينفه المعدل أو نفاه لكن  ،فإن كان الأول وهو إذا لم يعيينا السبب 

 (1بطريق  ير يقيني فقد اختلفوا في أيهما يقدم الجرح أم التعديل ؟ وهذا هو محل الخلاف بين الأصوليين .)

 كان عدد المعدلون أكثر من الجارحين .أن قول الجارح مقدم مطلقا وإن  المذهب الأول :

 (4. )هو الأصح عند الفقها  والأصوليينو( ، 3) عن الأئمة الأربعة  يوحك ، (2وهو مذهب الجمهور  )

 أن قول المعدل مقدم مطلقا . المذهب الثاني :

 ثـم قـال  و بـد مـن تقييـد هـذا القـول بـالجرح قال الشوكاني : حكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف .

يجـرح بـما لـيس في نفـس الأمـر المجمل ، إذ لو كان الجرح مفسرا لم يـتم مـا علـل بـه مـن أن الجـارح قـد 

 (5.)اارحا

 أن التعديل مقدم إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين . المذهب الثالث :

بأن سبب تقديم الجرح إ ـلاه الجـارح عـلى : وهذا المذهب ضعفه ابن قدامة والرازي وعللا ذلك  

 زيادة فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد .

لأن سبب تقـديم لأ قال الإمام الرازي : وعدد المعدل إذا زاد قيل إنه يقدم على الجارح وهو ضعيف 

 (6). لعدد ا، فلا ينتفي ذلك بكثرة الجرح إ لاه الجارح على زيادة 

                                                 

  244وأصول الفقه للخضري صـ 2/154( يرااع : فواتح الرحموت  (1

    244وأصول الفقه للخضري صـ 134( يرااع : إرشاد الفحول صـ (2

    1/244 زهة الخا ر العا ر ( يرااع : ن (3

   1/518( يرااع : تدريب الراوي  (4

    131( يرااع : إرشاد الفحول صـ (5

  4/411المحصول  و 245،  1/244 الخا ر مع نزهةالناظر روضة  ( يرااع : (6
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ئفتين لأ لأن القولين متعارضـين ، و  لا يعمل بقول واحد من الطاف :قال بالتوقف المذهب الرابع 

 (1مراح لواحد منهما على الآخر ، فواب ترك العمل بهما معا دفعا للتحكم . )

 

 الأدلة

 المذهب الأول أدلة

 استدل أصحاب المذهب الأول القائل بتقديم الجرح مطلقا بعدة أدلة :

وذلـك لأن مسـتند المعـدل في  لأأن الجارح قد أ لع على زيادة خفيـت عـلى المعـدل  الـدليل الأول : 

ومستند الجارح ا  لاه على مـا  ،تعديله استصحاب حال العدالة الأصلية ، وعدم ا  لاه على ما ينافيها 

 (2) يقدح في العدالة ، فقدم قوله كراوي الزيادة في الحديث لأ لأنه سمع ما لم يسمعه  يره .

وشهد الآخـر  ،من هذا ما إذا ارحه بمعصية قال الشوكاني : وقد استثنى أصحاب الإمام الشافعي 

 (3علم . )فإنه يقدم في هذه الصورة التعديل لأ لأن معه زيادة ، أنه قد تاب منها 

وقال السيو ي : إن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل ، ولأنه مصد  للمعدل فيما أخبر بـه 

 خفي عنه . حاله ، إ  أنه يخبر عن أمر با ن عن ظاهر

اب وحسـنت ره الجـارح ، لكنـه تـوقيد الفقها  ذلك بما إذا لم يقل المعدل : عرفت السبب الـذي ذكـ

 (4، فإنه حينئذ يقدم المعدل . )حاله

 ايته قول المعدل أنه لم يعلم فسـقهأن في تقديم الجرح جمع للجرح والتعديل ، فإن   الدليل الثـاني : 

فلـو حكمنـا بعـدم   ،علم بالعدم   يتصور ، والجارح يقول أنا علمـت فسـقه فظن عدالته ، إذ ال، ولم يظنه 

                                                                                                                                                                

و إحكام الفصول للبااي  2/65المختصر مع شرح العضد  و 2/317الإحكام للآمدي  ويرااع أيضا الخلاف السابق مع ما سبق من مرااع :

و  2/343شرح البدخشي  و 272و المسودة صـ 2/433شرح الكوكب المنير  و 2/733نهاية السول  و  3/63تيسير التحرير  و 379صـ

   7/2898و نهاية الوصول في  دراية الأصول  2/833الإبهاج للشيرازي 

     3/153ور زهير ( يرااع : أصول الفقه لأبي الن (1

    238و المدخل إلى مذهب الإمام أحمد صـ 245ـ  1/244 نزهة الخا ر العا ر( يرااع :  (2

   2/833و الإبهاج في شرح المنهاج  134( يرااع : إرشاد الفحول صـ (3

   519ـ  1/518( يرااع : تدريب الراوي  (4
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لأن  لأ مـا أمكـن والجمـع أولى ،دقين فـيما أخـبرا بـه ولو حكمنا بفسقه كانـا صـا ،فسقه كان الجارح كاذبا 

 (1الظاهر .)       تكذيب العدل خلاف 

أن في تقديمـه العمـل بـالقولين قال الشيخ الخضري : استدل الجمهور على تقديم الجـرح مطلقـا : بـ

ولأنها قد تتصنع فيغـ  بهـا ، ولـو كثـر  ،جميعا ، أما الجارح فظاهر ، وأما المعدل لأ فلأنه أخبر ظانا العدالة 

عدد المعدلون   يكون ذلك مراحا لأ لأنهم لم يخبروا بعدم مـا أخـبر بـه الجـارحون ، فـإذا نفـوه يقينـا قـدم 

  (2التعديل بلا ريب . )

أن في تقديم الجرح عدم الإهدار لكل من الجرح والتعديل ، فكـان تقديمـه أولى لأ  ل الثالـث : الدلي

وأما عدم إهدار قول المعـدل لأ فلأنـه  ،أما عدم إهدار الجارح فظاهر ،لأن في تقديم التعديل إهدار للجرح 

 (3ه .)والتزام ما يقتضيه الإسلام من ااتناب محظورات دين ،ظن العدالة من ظاهر إسلامه 
 

 دليل المذهب الثاني

بأن الجارح قد يجرح بما ليس في  استدل أصحا  المذهب الثاني القائل بتقديم التعديل مطلقا :

 (4والمعدل إذا كان عد    يعدل إ  بعد تحصيل المواب لقبوله ارحا . ) ،نفس الأمر اارحا 

إذ لو كان الجرح مفسرا لم يتم مـا علـل  ، قال الشوكاني  : و بد من تقييد هذا القول بالجرح المجمل 

 (5به ، مع أن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر اارحا  إلخ . )

 

 دليل المذهب الثالث 

 :ا زاد عدد المعدلين على الجارحيناستدل أصحا  المذهب الثالث القائل بأن التعديل مقدم إذ

، لتعارض القولين المتسـاويين  ادة ، وإ  ألغي العمل بهما معايأنه إذا زاد عدد المعدلين فإنه ي اح بهذه الزب

 (6وعدم المراح لأحدهما . )

 
                                                 

  2/833و الإبهاج في شرح المنهاج  2/155حموت فواتح الر و 2/66( يرااع : المختصر مع شرح العضد  (1

     221( يرااع : أصول الفقه للشيخ محمد الخضري صـ (2

  61ـ  3/63( يرااع : تيسير التحرير  (3

  134( يرااع : إرشاد الفحول صـ (4

    المراع السابق ( يرااع :  (5

     3/153( يرااع : أصول الفقه لأبي النور زهير  (6
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 الراجح 

من خلال ما سبق أرى أن المذهب الأول القائل بتقديم الجرح مطلقا هو المذهب الرااح لقوة أدلته 

 وضعف أدلة المخالف .
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 أما الثاني

ل يقينا بأن قال الجارح رأيته وقد قتل فلانا ، وقال المعدل وهو ما إذا عين الجارح السبب ونفاه المعد 

 رأيت فلانا المدعي قتله حيا .

 فقد اختلفوا فيه على أقوال :

 أي ترايح أحدهما على الآخر ـ . -أنهما يتعارضان فيصار إلى ال ايح  الأول :

و ير ذلـك مـن الأمـور  ،وزيادة البصيرة  ،والتحفظ  ،وشدة الوره  ،ويكون ال ايح بكثرة العدد 

 (1التي ي اح بها إحدى الروايتين على الأخرى .)

بل  بد من ترايح احدهما على الأخـر بكثـرة العـدد وشـدة ، قال الشيرازي:   يجب تقديم الجرح 

 (2ويتعين العمل بالرااح . ) ،الوره ونحوهما 

لم يطلـع لأنـه ا ـلاه عـلى زيـادة  قال الإمام الرازي : إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجـرح لأو

يعلم ، اللهم إ  إذا ارحه بقتـل إنسـان  إن نفاها بطلت عدالة المزكي إذ النفي   ف ،عليها المعدل و  نفاها 

 (3فقال المعدل رأيته حيا فهاهنا يتعارضان . )

 (4أن التعديل يقدم اتفاقا .)الثاني : 

 (5.) أصل العدالة ثابتا يتساقطان ويبقى لثالث :ا

أسالُ اللهَّا عزا وال أن أكون قد وفقت في اختيار موضوه هذا البحث ، وأن أكون قد وقفت  في 

عرضه  بصورة تنال رضا الله ـ عز وال ـ وتنال رضا أساتذتي ، هذا وإن كان من توفيق فمن الله ـ عز 

 وال ـ وحده ، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان .

                                                 

 و         4/411المحصول  و 2/155فواتح الرحموت  و 2/66المختصر مع شرح العضد   و 318ـ  2/317 ع : الإحكام للآمدي( يراا (1

  1/519و تدريب الراوي  2/343شرح البدخشي  و 2/733نهاية السول 

   2/831( يرااع : الإبهاج في شرح المنهاج  (2

    411ـ  4/413( يرااع : المحصول  (3

  3/61اع : تيسير التحرير ( يرا (4

  238و المدخل إلى مذهب الإمام أحمد صـ 1/245 العا ر الخا ر( يرااع : نزهة  (5
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اخِذْ ر } ناا  ا تُؤا ا ناا إنِْ بَّ لاينْاا إصِْر  مِلْ عا ْ ناا وا ا تحا بَّ ناا وا ا  ناسِيناا أاوْ أاخْطاأْناا را بَّ بلْنِاا را لىا الَّذِينا مِنْ قا الْتاهُ عا ماا حما  كا

ناا اْ فِرْ لا نَّا وا اعْفُ عا ناا بهِِ وا ا  ا  ااقاةا لا لْناا ما مب ناا  تُحا ناا فاانْصُرْ وْ ا ْناا أانْتا ما ارْحما وْمِ وا لىا الْقا افرِِينا  عا ـ من الآية ) { الْكا

 ( من سورة البقرة ـ 286

 

 محمود أحمد محمد محمد ديابدكتور / 

 مدرس أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 

 ـ بنين ـ  بالشرقية 
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 الخاتمة وتشتمل

 على

 المراجع والمصادر

الوليد سليمان بن خلف البااي / تحقيق عبد المجيد تركي  لأبي إحكام الفصول في أحكام الأصول

 / دار الغرب الإسلامي بيروت ـ لبنان 

 1253للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة  إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول

 م  1994هـ  1414هـ / دار الكتب العلمية بيروت لبنان 

للإمام فخر الإسلام على بن محمد البزدوي معرفة الأصول (  ) كنز الوصول إلى أصول البزدوي

الطبعة هـ / تحقيق أ.د .ساند بكداش / دار البشائر الإسلامية و دار السراج /  482الحنفي المتوفى سنة 

 م  2314هـ ـ 1436الأولى 

 / دار تحقيق أبو الوفا  الأفغاني /هـ   493لأبي بكر محمد بن أحمد المتوفى سنة  أصول السرخسي

 المعارف للطباعة والنشر بيروت ـ لبنان 

 م  2334هـ ـ  1421للشيخ محمد الخضري / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع أصول الفقه 

 للإمام محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي  أصول الفقه

 لمحمد أبو النور زهير / مطبعة دار التأليف  أصول الفقه

هـ وولده تاج  756لشيخ الإسلام على بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة  الإبهاج في شرح المنهاج

هـ / تحقيق د . شعبان محمد اسماعيل / مكتبة  771الدين عبد الوهاب بن على السبكي المتوفى سنة 

 الكليات الأزهرية 

ار تحقيق أحمد ااسم خلف الراشد / د  /لأحمد بن إسحا  الشيرازي   الإبهاج في شرح المنهاج

 الصميعي 

لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي  ضبطه وكتب  الإحكام في أصول الأحكام

 حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز / دار الكتب العلمية    بيروت ـ لبنان 

هـ    847لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة البرهان في أصول الفقه 

 تحقيق د/عبد العظيم محمود الديب / دار الوفا   /
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هـ على تحرير كمال الدين بن الهمام الحنفي المتوفى  879 بن أمير حاج المتوفى سنة  التقرير والتحبير

 هـ / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  861سنة 

تحقيق / هـ  513لحنبلي المتوفى  سنة لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب ا التمهيد في أصول الفقه

 م  1985هـ  1436مفيد محمد أبو عمشة / دار المدني للطباعة والنشر           د/

تحقيق د . هـ /  458        للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة السنن الكبرى

 لمنورة ـ الطبعة الأولى محمد ضيا  الرحمن الأعظمي / مكتبة الدار ـ المدينة ا

تحقيق   /هـ     458للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي المتوفى          سنة  العدة في أصول الفقه

 م  1993هـ  1414د/أحمد بن علي سير المباركي  

محمد الفيروز أبادي / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي تأليف مجد الدين   القاموس المحيط

 م  1951هـ  1371ي وأو ده / الطبعة الثانية الحلب

/ هـ    636للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى      سنة  المحصول في علم أصول الفقه

 م  1997هـ  1418تحقيق د/اابر فياض علواني / مؤسسة الرسالة 

صححه / ران الدمشقي  للشيخ العلامة عبد القادر بن بد المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

 م  1981هـ  1431وقدم له وعلق عليه عبد الله بن عبد المحسن ال كي / مؤسسة الرسالة 

اكم النيسابوري المتوفى للحافظ أبي عبد الله محمد المعروف بالح المستدرك على الصحيحين في الحديث

 م  1978هـ  1398هبي / دار الفكر بيروت المستدرك للذ يله تلخيصهـ ، وبذ145سنة 

هـ / المطبعة الأميرية  535سنة لحجة الإسلام أبو حامد الغزالي المتوفى  علم الأصولمن  المستصفى

 هـ  1324

لثلاثة من أئمة آل تيمية جمعها وبيضها شهاب الدين أحمد بن محمد الحراني  المسودة في أصول الفقه

 هـ  / مطبعة المدني بالقاهرة  745المتوفى سنة 

العلمية بيروت ـ لبنان  دار الفكر هـ / 436لأبي الحسن البصري المتوفى سنة   أصول الفقهالمعتمد في

 م  1983هـ ـ  1433 الأولىالطبعة 
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للحافظ أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الال الدين   تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي

هـ ـ  1424الله بن محمد / دار العاصمة  هـ / تحقيق أبي معاذ  ار  بن عوض 911السيو ي المتوفى سنة 

 م  2333

للأستاذ محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي           الحنفي / مطبعة  تسهيل الوصول إلى علم الأصول

 هـ 1341مصطفي الحلبي وأو ده 

 لمحمد أمير الشهير بأمير باد شاة   تيسير التحرير

 لعلمية بيروت ـ لبنان للإمام ابن السبكي / دار الكتب ا جمع الجوامع

نزهة الخا ر ومعه شرحه  هـ 623 بن قدامة المقدسي المتوفى سنة وانة المناظر روضة الناظر 

 لعبد القادر بن أحمد بن بدران / دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع  بيروت ـ لبنان  العا ر 

 / دار إحيا  السنة النبوية  هـ 275سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة   داودسنن أبي

هـ / تحقيق إبراهيم عطوة عوض /  297لأبي عيسى محمد بن عيسى المتوفى سنة  سنن ال مذي

 م  1975هـ ـ 1395شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو ده / الطبعة الثانية 

المتوفى د بن شعيب مام أبي عبد الرحمن أحمللإ بشرح الحافظ الال الدين السيو ي سنن النسائي

هـ / تحقيق دار عبد الغفار سليمان البزاري ، سيد كسروري / دار الكتب العلمية بيروت /  333سنة 

 الطبعة الأولى 

للإمام محمد بن الحسن البدخشي / ومعه  ) منهاج العقول شرح منهاج الوصول ( شرح البدخشي

 م1984هـ  ـ   1435بيروت ـ لبنان شرح الإسنوي ) نهاية السول (  / دار الكتب العلمية  

تحقيق محمد / للشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي المعروف بابن النجار  شرح الكوكب المنير

 م  982هـ 1432 بعة دارالفكر دمشق  النحيلي ونزيه حماد / 

يق عبد هـ تحق 713لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي المتوفى سنة  شرح مختصر الروضة

 م 1987هـ  1437المحسن ال كي / مؤسسة الرسالة ـ بيروت  

هـ /  261للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة  صحيح مسلم

 بيروت  بيرتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / دار إحيا  ال اث الع
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هـ / دار المعرفة  852لمتوفى سنة لأحمد بن حجر العسقلاني ا فتح الباري شرح صحيح البخاري

 بيروت لبنان 

للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري شرح مسلم الثبوت للشيخ  فواتح الرحموت

 محب الدين بن عبد الشكور / مطبوه مع كتاب المستصفى للغزالي 

 تبة الكليات الأزهرية هـ / مك 646للإمام ابن الحااب المالكي المتوفى سنة  مختصر المنتهى الأصولي

هـ /  بعة مصورة  711لأبي منظور جمال الدين محمد بن أكرم الأنصاري المتوفى سنة  لسان العرب

 عن مطبعة بو   / المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنبا  والنشر / الدار المصرية للتأليف وال جمة 

مد الأمين الشنقيطي / تحقيق أبي حفص للعلامة الشيخ مح مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر

 سامي العربي / دار اليقين للنشر والتوزيع 

هـ  1398/ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بيروت / الطبعة الثانية  مسند الإمام أحمد بن حنبل

 م  1978

هـ  1426بن الصلاح الشهرزوري / دار الكتاب العربي بيروت ـ لبنان للإمام ا مقدمة ابن الصلاح

 م  2335ـ 

ال اث ـ  هـ / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / دار إحيا  179المتوفى سنة  مو أ الإمام مالك بن أنس

 مصر 

 772لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفى سنة  نهاية السول في شرح منهاج الأصول

 م  1999هـ  1423يروت ـ لبنان سماعيل / دار بن حزم للطباعة بإتحقيق د/شعبان محمد  /هـ   

للشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحمن الأرموي الهنـدي المتـوفى  نهاية الوصول في دراية الأصول

هـ / تحقيق د . صالح بن سليمان اليوسف و د . سعد بن سالم الشويح / المكتبة التجاريـة بمكـة  715سنة 

 المكرمة 

 

 

 ملخص
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لقد قمت باختيار بحثي هذا تحت عنوان ) عدالة الراوي و ـر  تعديلـه ( وذلـك لأن العدالـة مـن 

هم الشروط التي يجب توافرها في الراوي حتى تقبل روايته ، ونظرا لأن العدالة ليست وحـدها شر ـا في أ

 .الراوي لذا كان لزاما علّي أن أذكر جميع الشروط التي يجب توافرها في الراوي 

لذا فقد قمت بتقسيم هذا البحـث إلى مبحثـين وخاتمـة ، تكملـت في المبحـث الأول عـن الشرـوط 

المعتبرة التي يجب توافرها في الراوي وما يتعلق بها من مسائل أصولية ، ثـم قمـت بـذكر الشرـوط الغـير 

 معتبرة في الراوي .

 ته  ، وما يتعلق به من مسـائلوفي المبحث الثاني تكلمت فيه عن  ر  تعديل الراوي ، ومراتب تزكي

 . أصولية

 ثم قمت بعمل خاتمة تشتمل على ذكر المرااع والمصادر التي قمت بتوثيق البحث من خلالها .

 سائلا المولى ـ عز وال ـ التوفيق والسداد

 

 حمد محمد ديابأد / محمود                                                                                                

 مدرس أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية                                                                                  

 ـ بالشرقيةوالعربية ـ بنين                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research summary 
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I have chosen this research entitled "the justice of the narrator 
and his methods of amendment", because justice is one of the most 
important conditions that must be attaced to the narrator to be able 
to accept his narration since justice is not only a condition of 
narration, I have to mention all the condition that must be in the 
narrator. 
So I divided this research into two sections and a conclusion , I 
spoke in the first section about the conditions considered or agreed 
to be available in the narrator and then l mentioned the conditions 
which are not recommended and the fundamental matter related to 
him .  
In the second section I spoke about the ways of modifying or 
amending and the degrees of his recommendations , and related 
fundamental mattes. 
Then I made a conclusion that include references and sources 
from which I document the subject .  
Asking the almighty to reconcile and rectitude . 
                                             DR: Mahmoud Ahmed Mohamad Diab   
                                                        Teacher of jurisprudence  
                                           Faculty of Islamic and Arabic studies boys 


